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شكر وتقدير

قام محمود عبد الرحمن، من الادارة العامة للإحصاءات السكانية والاجتماعية، بإعداد هذا التقرير.  قامت السيدة انغا ماج - راسمسون  من مكتب الاستشارات الدولية - الإحصاءات السويدية، بالمساعدة في إعداد جداول الدراسة ووضع الخطة الأولية لإعداد التقرير. تولى كل من الدكتور حسن ابو لبدة، رئيس الدائره، والدكتور عبد الرحيم برهم، مدير عام الإحصاءات السكانية والاجتماعية، والدكتور مروان خواجا بمراجعة المادة وتقديم الملاحظات حول مسودات التقرير.

تولى السيد عبد الرحيم الحسن ترجمة المسودة النهائية. قامت السيدة عائشة البرغوثي بالمساعدة بطباعة فصول التقرير. وتولت الانسة سمية الحجة المساعدة في اعمال المنتجة.

نوجه الشكر بشكل خاص الى المؤسسة الدولية السويدية للتنمية على تقديم الدعم المالي لإنجاز هذا التقرير.

تقديـــــــم

يسر دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ان تقدم هذا التقرير حول إحصاءات أوضاع المسكن في الضفة الغربية وقطاع غزة كمساهمة جادة في محاولة توفير مادة إحصائية خاصة بأوضاع المسكن في الأراضي الفلسطينية لواضعي الخطط والسياسات في موقع القرار الإسكاني والتنموي على الساحة الفلسطينية. وعلى الرغم من ان دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية قامت بتنفيذ مسح ديموغرافي ضخم (15,735) أسرة عام 1995 في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي شملت بياناته مؤشرات حول أوضاع المسكن، الا ان مثل هذه المسوحات لم تكن تجري بهذا التوسع والشمول في الماضي، مما كان له الأثر في خلق فجوات واسعة ونقص شديد في مجال إحصاءات أوضاع المسكن الفلسطيني. لذلك فإننا نأمل ان يساهم هذا التقرير ولو بقدر متواضع في تلبية الحاجة الماسة الى الرقم الإحصائي في مجال أوضاع المسكن للسنوات الماضية.

ان هذا التقرير هو أحد سلسلة تقارير الوضع الراهن الإحصائية حول كافة حقول النشاط في المجتمع الفلسطيني، والتي تعمل دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية على نشرها.  وتهدف هذه السلسلة الى تجميع المعطيات والإحصائيات المتناثرة في كل حقل من حقول النشاط الاقتصادي والاجتماعي في كتاب واحد، إضافة الى محاولة تقييم الطرق والوسائل التي اتبعت في الوصول الى هذه المعطيات واشتقاق جداول إحصائية جديدة (ان أمكن).

يتناول هذا التقرير أهم المؤشرات الإحصائية حول أوضاع المسكن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقييم منهجية إعدادها، سواء كانت من مصادر فلسطينية او إسرائيلية او أجنبية. لقد تم التركيز في هذا التقرير على العناصر الرئيسية لأوضاع المسكن وهي كثافة السكن وعدد الغرف في المسكن،  والخدمات والسلع المعمرة المتوفرة في المسكن، بالإضافة الى خصائص الوحدة السكنية من ناحية نوعها والمواد الداخلة في بنائها وملكيتها ...الخ.

نود الإشارة في هذا المقام الى ان دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية عملت على إصدار تقرير تفصيلي حول أوضاع المسكن، واعتمد هذا التقرير على نتائج المسح الديموغرافي للضفة الغربية وقطاع غزة الذي تم تنفيذه عام 1995.

وأخيرا، فإننا نأمل ان نكون قد وفقنا من خلال إصدار هذا التقرير حول الوضع الراهن في مجال إحصاءات أوضاع المسكن في إنجاز بعض المهام الموكلة بنا.  ونسأل الله أن يتكلل عملنا بالنجاح.

تشرين ثاني، 1997
د. حسن ابو لبده
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الفصل الأول

مقدمــة

تعتبر إحصاءات المسكن من الإحصاءات الهامة جدا وذلك لأن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان لاستكمال مقومات الحياة، وتأتي أهمية المسكن بعد المأكل والمشرب والملبس ان لم تكن مساوية في الأهمية كعامل أساسي من عوامل الحياة.

والمسكن الصحي هو الذي تتوفر فيه مساحة كافية لكل أفراد الأسرة للمنام والمأكل والمطبخ والمنافع، وتزويده بالمياه النقية والصرف الصحي بالإضافة الى إضاءة وتهوية طبيعيتان، مع نفاذ أشعة الشمس داخله لفترة مناسبة يوميا.

من ضمن سلسلة تقارير الوضع الراهن التي قررت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية القيام بها، تقرير حول إحصاءات أوضاع المسكن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لمعرفة ظروف المساكن من المنظور الاجتماعي خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 وحتى اليوم.

اعتمدت البيانات التي تم جمعها على النشرات الإحصائية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بشكل رئيسي بالإضافة الى بعض الدراسات الأخرى التي احتوت على بعض البيانات الإحصائية حول إحصاءات المسكن، وجميع هذه الدراسات باستثناء دراسة المؤسسة النرويجية للعلوم الاجتماعية (فافو)، لم تكن شاملة للضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت منهجيتها العلمية ضعيفة في جمع وتحليل البيانات في معظم الأحيان.

يشتمل هذا التقرير أيضا على بيانات تتعلق بأوضاع المسكن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تم الحصول على هذه البيانات من خلال مسوح دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية (المسح الديموغرافي، مسح إنفاق واستهلاك الأسرة، ومسح رخص الأبنية).

قام  مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بنشر المؤشرات المعتادة حول ظروف المسكن وكثافة السكن وخصائص المسكن، وذلك على أساس استمارة تحتوي على نماذج من ظروف السكن أضيفت الى مسوحات القوى العاملة في سنوات متفرقة كان آخرها عام 1992 ، ويحاول هذا التقرير دراسة البيانات المتوفرة من منشورات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي والمصادر الأخرى المختلفة من أجل الوقوف على الوضع الذي كان قائما خلال السنوات الماضية، بالاضافة الى دراسة نوعية تلك البيانات.

وبالنسبة لنوع الوحدة السكنية وعدد الأسر وعدد غرف النوم في المسكن، فلا تتوفر أية معلومات عنها في منشورات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، وقد تم جمع معلومات عنها من خلال مسوح أخرى.

فيما يتعلق بالبيانات التي يوفرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي حول ظروف المسكن في القدس الشرقية فإنها تتوفر من خلال تعداد السكان والمساكن الذي جرى عام 1967، بالإضافة الى بيانات حول كثافة السكن في القدس الشرقية على أساس انهم سكان القدس من غير اليهود، والمتوفرة من خلال الكتاب الإحصائي السنوي لمدينة القدس، اما المصادر الأخرى فإنها شملت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.  اما فافو فقد قامت  بجمع بيانات حول القدس الشرقية بشكل مستقل عن بقية الأراضي المحتلة، وهذا يبين مدى صعوبة مقارنة بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي مع بيانات المسوحات الأخرى. 

يحتوي هذا التقرير بالإضافة الى المقدمة على خمسة فصول رئيسية، كل فصل يشمل عدة مواضيع، ففي الفصل الثاني تمت مناقشة المراجع المستخدمة في إعداد هذا التقرير حيث تم التعرض للبيانات المتوفرة من خلال منشورات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بشكل مستقل عن البيانات المتوفرة من خلال المصادر الأخرى المختلفة.

 اما الفصل الثالث فيستعرض كثافة السكن، من حيث: عدد الأفراد في الأسرة، وعدد الغرف، وكذلك عدد غرف النوم في المسكن، وعدد الأفراد في الغرفة الواحدة، وعدد الأسر في المسكن.

وخصصنا الفصل الرابع لمناقشة أوضاع الوحدة السكنية، من حيث: نظام توفير المياه في المسكن، ومصدر الإضاءة فيه، والمطبخ، والمرحاض والحمام، ونظام التدفئة المتوفر، ونظام الصرف الصحي، والسلع المعمرة المتوفرة في المسكن.

وفي الفصل الخامس تمت مناقشة خصائص الوحدة السكنية، من حيث: نوع وملكية المسكن، والمادة المستخدمة في بنائه، وسنة بناءه، وعدد المساكن المقامة سنويا والمساحة، والإيجار. 

ويتمحور الفصل الأخير حول النتائج والمقترحات، حيث تم وضع بعض المقترحات بناءً على النتائج التي خرجنا بها من هذا التقرير، وهذه المقترحات تدور حول كيفية جمع بيانات إحصاءات أوضاع المسكن في دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية. وهناك قائمة بتعريف المصطلحات التي اعتمدها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، بالإضافة الى قائمة أخرى حسب توصيات الأمم المتحدة.

الفصل الثاني
  المصادر الرئيسية المستخدمة في إعداد هذا التقرير
2-1  مقدمــــة:

تعتبر نشرات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي حول إحصاءات أوضاع المسكن في الضفة الغربية وقطاع غزة المصدر الوحيد الذي يوفر سلسلة إحصائية حول أوضاع المسكن منذ عام 1967.

قامت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بمسح ديموغرافي في الضفة الغربية وقطاع غزة في منتصف عام 1995.  وقد شملت استمارة المسح جزءا خاصا بأوضاع المسكن في المجتمع الفلسطيني، وهذه أول بيانات فلسطينية تجمع على المستوى الوطني.

اما المصادر الأخرى فقد كانت عبارة عن مسوحات بالعينة لمرة واحدة حول بعض جوانب إحصاءات أوضاع المسكن في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وفيما يلي وصف موجز للمصادر التي تم الاعتماد عليها: 

2-2  دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية (PCBS):

2-2-1  المسح الديموغرافي، 1995:

تم جمع بيانات المسح الديموغرافي الذي قامت به دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية عام 1995 في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة من 29 نيسان وحتى 23 تموز 1995.  وفي هذا المسح تمت مقابلة 15,735 أسرة فلسطينية. 

2-2-2  مسح إنفاق واستهلاك الأسرة، 1995/1996:

قامت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بتنفيذ مسح إنفاق واستهلاك الأسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة من تشرين اول 1995 وحتى ايلول 1996، وبلغ حجم عينة هذا المسح 4,800 أسرة.  وتم استيفاء استمارات 4,548 أسرة، تم الحصول منها على بيانات لهذا التقرير تتعلق بأوضاع المسكن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

2-2-3  مسح رخص الأبنية، 1996:

مع بداية العام 1996 باشرت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بجمع بيانات رخص الأبنية فصليا في باقي الضفة الغربية ( الضفة الغربية باستثناء القدس) وقطاع غزة. وتم الحصول على بيانات من هذا المسح تتعلق بعدد الوحدات السكنية المرخصة الجديدة والقائمة، ومساحتها خلال العام 1996.

2-3  مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيليICBS) ):

يعتبر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي المصدر الرئيسي الذي يوفر بيانات حول إحصاءات أوضاع المسكن في باقي الضفة الغربية ( الضفة الغربية بدون القدس) وقطاع غزة وذلك من خلال النشرات والمسوحات التالية:
2-3-1  تعداد السكان عام 1967:

 قام مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بتعداد سكاني عام 1967 في المناطق المحتلة، حيث كان الغرض من هذا التعداد إصدار بطاقات هوية وبناء سجل لسكان هذه المناطق، ومعرفة الأوضاع المعيشية لهم.  وقد قام بهذا التعداد  2,500 باحث إسرائيلي يتكلمون اللغة العربية، وبجانب هذا التعداد الشامل سحبت عينة تمثل 20% من السكان قامت بالإجابة على استبيان تفصيلي يحتوي على أسئلة حول عدة جوانب، ومن بين هذه الجوانب كانت  بعض الأسئلة حول المسكن، وتضمنت البيانات المتعلقة بالمسكن في هذا التعداد، السلع  المعمرة المتوفرة في المسكن، وأوضاع المسكن، وكثافة السكن في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة(ICBS, 1968) .

ومن الممكن ان التعداد لم يشمل عددا من القرى والأسر، وان المستجوبين لم  يتعاونوا كليا مع المقابلين، وذلك  لأن هذا التعداد تم إجراؤه تحت ظروف بعيدة كل البعد عن الظروف العادية بسبب حظر التجول الذي فرضته القوات العسكرية الإسرائيلية، إضافة الى ان الخرائط التي كانت بحوزة القائمين على التعداد كانت غير دقيقة (مركز الإحصاء الفلسطيني، 1994).

ومنذ تعداد السكان الذي جرى عام 1967 في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، لم يتم إجراء أي تعداد شامل فيها (ICBS, Various Years).

2-3-2 مسح القوى العاملة (باقي الضفة الغربية وقطاع غزة):

قام مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بإجراء مسوحات القوى العاملة بشكل دوري منذ آب 1968.  اعتمدت هذه المسوح على عينة من  4,500 أسرة حتى تموز-ايلول من عام 1973، اما منذ  شهر تموز - ايلول عام 1974، فقد غطت العينة  6,500 أسرة.(ICBS, 1974) 
تحتوي استمارة مسح القوى العاملة على أسئلة تتعلق بحجم الوحدة السكنية وحجم الأسرة، ومن ذلك يمكن معرفة كثافة السكن، كما ان هناك بعض المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية التي يقوم مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بربطها مع المتغيرات السابقة، ومن هذه المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية: عمر رب الأسرة، واقع العمل لرب الأسرة، واقع التعليم لرب الأسرة، ومدة الحياة الزوجية لرب الأسرة.

وفي سنوات مختلفة كان يرفق مع استمارة مسح القوى العاملة استمارة خاصة بالسلع المعمرة المتوفرة في الوحدة السكنية، واستمارة اخرى خاصة بأوضاع المسكن في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.

 وفي عام 1974 في شهر تموز - أيلول جرى مسح لأوضاع المسكن مرافقاً لمسح القوى العاملة على عينة حجمها 5,700 وحدة سكنية، في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تضمن هذا المسح أسئلة حول الخدمات المتوفرة في الوحدة السكنية ( الماء، والكهرباء، والمطبخ، والحمام، والمرحاض، ....الخ ).  وفي نفس العام أيضاً جرى مسح للسلع المعمرة المتوفرة في الوحدة السكنية مرافقاً لمسح القوى العاملة على عينة حجمها 5,720 أسرة منها 3,980 أسرة في باقي الضفة الغربية و1,740 أسرة في قطاع غزة.

ومنذ عام 1972 اصبح مسح السلع المعمرة المتوفرة في الوحدة السكنية سنويا، وبقي حتى نهاية عام 1979، وبعد ذلك جرى هذا المسح في السنوات 1981، 1983، 1985، 1992.  اما مسح أوضاع  الوحدة  السكنية  في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد جرى في سنوات متفرقة، بالإضافة الى عامي 1972، 1974، جرى هذا المسح في الأعوام 1981، 1985، 1992.

وفيما يتعلق ببيانات مسح أوضاع المسكن عام 1992 في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، فانها نشرت بشكل مفصل اكثر من السنوات السابقة، حيث تم نشر بيانات هذا المسح ومقارنتها مع بيانات مسوح اوضاع المسكن في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة عامي 1974، 1985، لمعرفة أوضاع المسكن في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، والتغيرات التي طرأت عليها خلال سنوات الاحتلال.

تشير المصادر الإسرائيلية الى ان هناك أخطاء ومعوقات واجهت باحثي مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، حيث ان هذه الأخطاء والمعوقات من شأنها ان تقلل من مصداقية هذه البيانات، ومن هذه المعوقات، ان المبحوثين يقدمون معلومات مبالغ فيها، ولا يوجد من يؤكد صدق البيانات التي يقدمها المبحوث، كما ان بعض المبحوثين امتنعوا عن الاجابة، وكان بعضهم لا يستطيع  فهم السؤال الموجه اليه، ومن ثم يدلون بإجابات خاطئة، وفي بعض الأحيان  لا يفهم الباحث جواب المبحوث وبالتالي تكون البيانات خاطئة    .(ICBS, 1976)  

 وقد زادت هذه المشكلات والمعوقات بسبب أحداث الانتفاضة، الى درجة ان هناك بعض المسوح قد توقفت مثل مسح الأبنية.

يلاحظ ان جمع البيانات المتعلقة بإحصاءات أوضاع المسكن في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة لم يتم وفق نظام معين، ففي حين ان البيانات المتعلقة بكثافة السكن كانت تجمع سنويا نجد ان البيانات المتعلقة بالسلع المعمرة المتوفرة في الوحدة السكنية كانت تجمع سنويا لفترة من الزمن، وبعد ذلك جمعت في سنوات متفرقة، اما البيانات المتعلقة بالخدمات المتوفرة في الوحدة السكنية فكانت تجمع منذ البداية في سنوات متفرقة، ولكن الفترات بين هذه السنوات لم تكن متساوية.

كما ان حجم العينة لم يكن ثابتا في تلك المسوحات، ففي عام 1973 كان حجم العينة 3,800 أسرة، ومن ثم ارتفع الى 5,720 أسرة عام 1974، وبقي قريبا من ذلك حتى نهاية عام 1979، وفي عام 1992 ارتفع حجم العينة الى  7,617 أسرة من اسر باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.

 اما فيما يتعلق بطريقة عرض البيانات، فقد كانت البيانات التي يوجد بها نسبة أخطاء معاينة اقل من 30% تنشر بدون ان يوضع عليها أي إشارات، اما اذا كانت نسبة الخطأ فيها تتراوح بين 30%-50% فكانت توضع بين زوج من الأقواس( )، واذا زادت هذه النسبة عن 50% فان البيانات توضع بين زوجين من الأقواس(( )) (ICBS, 1967).

ومنذ مسح عام 1973، تم اعتماد تصنيف آخر فقد وضعت البيانات التي يوجد بها نسبة أخطاء معاينة من 20%-40%  بين زوج من الأقواس، اما االبيانات التي تزيد نسبة الخطأ فيها عن 40% فلم تظهر، وإستبدلت بنقطتين ..

(ICBS, Various Years).

وبالنظر الى البيانات الإسرائيلية المنشورة حول أوضاع المسكن في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، وخاصة  في المسح الذي تم إجراؤه أثناء الانتفاضة عام 1992، نجد ان هناك أخطاء عالية في هذه البيانات حسب  التصنيف الذي تم ذكره سابقا.

2-3-3  مسح الإنشاءات:

قبل اندلاع  الانتفاضة في كانون اول عام 1987، كان مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يقوم بإجراء مسوحات الإنشاءات او الأبنية  بشكل دوري في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.  وكانت البيانات تجمع حول نهايات وبدايات المباني الجديدة والإضافات التي تضاف على الأبنية القائمة سابقا، وكان يتم جمع المعلومات المتعلقة بهذه الأبنية بعدة طرق: تجمع البيانات من 22 موقعا أساسيا في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بواسطة استمارة خاصة بالأبنية، وعن طريق ما يقوله المخاتير في 80 موقع صغير في باقي الضفة الغربية  كعينة ممثلة لمئات المواقع المشابهة ( هذه المواقع على الأغلب قرى)، وبواسطة المكاتب الحكومية ومكاتب الإدارة المدنية في البلديات والمدن، وعن طريق وكالة الغوث في المخيمات (ICBS,Various Years).

ان المهم في هذه البيانات هو ما يتعلق بالمساكن، حيث يمكن معرفة عدد المساكن المقامة سنويا، ومساحة  هذه المساكن، ونسبتها الى مجموع الأبنية.

وقد توقف هذا المسح في بداية الانتفاضة، حيث ان البيانات المتعلقة بالأبنية والإنشاءات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، لم  تظهر في منشورات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي منذ منتصف عام 1988.

ومن الملاحظ أن بيانات المساكن المقامة بدون ترخيص لا تدخل ضمنها، كما لا يوجد ما يوضح عدد المساكن المقامة سابقا، وعدد المساكن التي قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدمها، ونسبة المساكن الجديدة الى مجموع المساكن الكلي، كما ان البيانات التي تؤخذ من المخاتير في القرى قد تكون غير دقيقة.

وفيما يتعلق بطريقة نشر البيانات المتعلقة بباقي الضفة الغربية وقطاع غزة، فان هذه البيانات كانت تنشر من خلال النشرة الربعية لإحصاءات باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل دوري فصليا، ومنذ بداية الانتفاضة اخذت تصدر لمرة واحدة في السنة، وسنويا من خلال الكتاب الإحصائي السنوي الإسرائيلي، بالإضافة الى بعض النشرات التي كانت تنشر لمرة واحدة مثل النشرة الخاصة بتعداد السكان 1967 في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.     

ويوفر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بيانات حول إحصاءات أوضاع المسكن في القدس الشرقية من خلال المسوحات التالية:

2-3-4  تعداد السكان والمساكن، 1967، 1972، 1983:

شمل التعداد الذي قام به مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في المناطق المحتلة عام 1967 القدس الشرقية، وقد جمعت البيانات الخاصة بالقدس الشرقية ونشرت بشكل مستقل عن باقي المناطق المحتلة، وتضمنت البيانات المتعلقة بأوضاع المسكن في هذا التعداد السلع المعمرة المتوفرة في المسكن، وأوضاع المسكن، وكثافة السكن في القدس الشرقية.

ومن ثم قام مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بتنفيذ تعداد ثاني للسكان والمساكن في القدس  الشرقية عام 1972، حيث قسمت استمارته الى قسمين؛ الأول موجه لجميع الأسر في إسرائيل وبعض أسئلة هذا الجزء تتعلق بالمسكن والجزء الثاني يغطي 20% من الأسر توجه إليها استمارة تتعلق بعدة مواضيع منها السلع المعمرة المتوفرة في المسكن، ولكن لا يوجد في بيانات هذا التعداد ما يوضح أوضاع المسكن في القدس الشرقية(ICBS, 1974, p. 172) .

وفي عام 1983 قام مكتب الاحصاء الاسرائيلي بتعداد ثالث، حيث قسمت استمارته الى قسمين؛ الأول موجه الى 80% من الاسر في إسرائيل ويحتوي على أسئلة تتعلق بالنواحي الديموغرافية للأسر وجميع أفرادها، والقسم الثاني موجه الى 20% من الأسر، ويحتوي على الأسئلة السابقة وأسئلة اخرى تتعلق بعدة مواضيع منها أوضاع المسكن (ICBS,1984).  وكانت البيانات تشمل جميع سكان القدس من اليهود و"غير اليهود"، ومن الصعب الحصول على جميع البيانات المتعلقة بأوضاع المسكن في القدس الشرقية.  والبيانات التي يمكن استخلاصها من تعداد عام 1983 والمتعلقة بسكان القدس من المسلمين والمسيحيين هي بسيطة جدا، وهذه البيانات هي نسبة الذين يملكون هاتف، سيارة، او مسكن، ونسبة المساكن المبنية قبل عام 1955، وبعد عام 1974، ونسبة المساكن التي بها اربع غرف او اكثر، ونسبـة الأسـر الـتي تعـيش في مسـاكن يوجــد فيهـــا اقل من فرد واحـد للغـرفـة او اكـثر من فرديـن  للغرفــــة الواحـدة

   (ICBS,Various Years)
2-3-5 مسح القوى العاملة (إسرائيل):

قام مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بإجراء مسح القوى العاملة أربع مرات سنويا في إسرائيل، وكانت هذه المسوح تشمل بيانات حول كثافة السكن، ويمكن الحصول من هذه البيانات على بيانات تتعلق بكثافة السكن لسكان القدس من غير اليهود، اما باقي بيانات إحصاءات أوضاع المسكن في القدس الشرقية فمن الصعب الحصول عليها لأنها تشمل القدس من اليهود وغير اليهود .(JIIS, 1984) 
وفيما يتعلق بطريقة عرض البيانات فانه يوجد فيها أخطاء، من هذه الأخطاء بيانات عام 1982 حول النسبة المئوية لكثافة السكن في القدس من غير اليهود، حيث كان مجموع النسب لفئات هذا المتغير حوالي 173.4%،  مع العلم انه من المفروض ان لا يزيد مجموع هذه النسب عن 100% (JIIS, 1984, P. 162).
 وبالنسبة لطريقة نشر البيانات المتعلقة بكثافة السكن لسكان القدس من غير اليهود، فإنها كانت تنشر من خلال الكتاب الإحصائي السنوي لمدينة القدس الذي بدأ يصدر منذ عام 1982 وحتى اليوم، بالإضافة الى بعض  النشرات التي كانت تنشر لمرة واحدة من قبل مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. اما المجموعة الإحصائية الإسرائيلية فان بيانات أوضاع المسكن الواردة فيها تتعلق بالقدس الغربية والشرقية بدون تمييز.

2-4  مسوحات اخرى:

2-4-1  مسح المؤسسة النرويجية (FAFO)، 1992:

قامت مؤسسة الأبحاث النرويجية للعلوم الاجتماعية (FAFO) بإجراء مسح (عام 1992) لمعرفة الظروف المعيشية لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد بلغ حجم العينة 1,000 أسرة من باقي الضفة الغربية، 1,000 اسرة من قطاع غزة، و500 أسرة من القدس العربية، أي ما مجموعه 2,500 أسرة.  ويعتبر حجم العينة قليل جدا مقارنة بالعينة التي استخدمها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي عام 1992 والبالغة 7,617 أسرة منها 5,669 أسرة من باقي الضفة الغربية و 1,948 أسرة من قطاع غزة (Heiberg and Ovensen 1993).

وقد هدفت هذه الدراسة الى تقديم بيانات إحصائية لازمة وشاملة حول الضفة الغربية وقطاع غزة يمكن الاعتماد عليها في التعرف على الأوضاع والاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الفلسطيني، كما هو الحال في سنة المسح.

ركز الجزء المتعلق بإحصاءات أوضاع المسكن من الدراسة على المؤشرات التالية: المواد الرئيسية المستخدمة في بناء الوحدة السكنية، وأنواع الوحدات السكنية، ومتوسط عدد الغرف في الوحدة السكنية، ومعدل عدد الأفراد  في الغرفة، ومتوسط الأمتار المربعة للوحدة السكنية، والأسر التي لديها حدائق او فناءات او سطوح، ووسائل  الراحة المستخدمة التي توفرها البنية التحتية من شبكة مياه وشبكة كهرباء وهاتف وصرف صحي، والمستويات داخل الوحدة السكنية من ناحية الخدمات والسلع المعمرة المتوفرة في الوحدة السكنية، اشكال الملكية، علاقة القربى بين الأسر في المباني المتعددة الأسر، وتوفر مساحات لعب للأطفال داخل الوحدة السكنية او خارجها.  ومن خلال هذه المؤشرات نلاحظ ان هناك بعض البيانات التي تنفرد بها هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات.

2-4-2 مسح مركز الوثائق والأبحاث/جامعة بير زيت، 1981:

 قام مركز الوثائق والأبحاث في جامعة بير زيت بمسح شامل حول أوضاع الوحدة السكنية في الضفة الغربية في النصف الثاني من عام 1981، وقد اشرف على جمع هذه البيانات فريق مكون من خمسة أشخاص من العاملين  في  المركز.  وساعدهم في تنفيذ المشروع عدد كبير من طلبة جامعة بير زيت (فاهوم الشلبي وعودة شحادة، 1986).

صمم هذا  المسح  كمسح  شامل للضفة الغربية، ولكن لأسباب غير معروفة تم ادخال وتحليل بيانات لواء رام الله فقط، وتبين بعد ادخال هذه البيانات انها تغطي80% من الأسر في لواء رام الله موزعة كما يلي: 3,928 استمارة من المدن، 11,167 استمارة من القرى، و1,221 استمارة  من المخيمات في لواء رام الله.

احتوت بيانات هذا المسح على المعلومات التالية: ملكية الوحدة السكنية، ومعدلات اجور المساكن، وحجم واستعمالات الوحدة السكنية، والخدمات المتوفرة في الوحدة السكنية ( كهرباء، ومياه، وهاتف، وتدفئة، وسخان  شمسي او كهربائي)، وكثافة السكن وحجم الأسرة.

 يشير هذا المسح الى انه تم تقسيم مجتمع الدراسة الى أحياء وشوارع لم يضمن الوصول الى جميع الأسر وذلك  لغياب السجلات الدقيقة، ولا يوجد في هذا المسح ما يوضح كيفية تدريب الباحثين، وما حجم أخطاء انتقاء العينة والأخطاء الأخرى التي تعرض لها هذا المسح.

2-4-3  مسح اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة، 1981:

قامت اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بإجراء مسح حول الأوضاع الديموغرافية في الضفة الغربية عام 1981، تم فيه اختيار عينة عشوائية طبقية بلغ حجمها 2,382 أسرة من الضفة الغربية، وبلغ عدد أفرادها 16,491 فردا،  ويشير هذا المسح الى انه روعي في تلك العينة ان تكون ممثلة للتجمعات السكانية، استنادا للإحصاء السكاني الذي أجرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب 1967، مع العلم انه لا يوجد ما يوضح كيفية اختيار عينة المسح ونوعها (موسى سمحة، 1986).

تشير هذه الدراسة الى ان فريق  الباحثين الذين  قاموا  بهذه المسح قد واجهوا صعوبات جمة في جمع البيانات بسبب  ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من حركة المواطنين وانتقالهم.  كما ان طبيعة بعض البيانات المطلوبة جعلت بعض الأسر تتردد في إعطاء البيانات الكافية، كما تشير هذه الدراسة الى ان الخطأ الأقصى في العينة يتراوح بين 3.2% و 5.3%.

وقد احتوى القسم الخاص بأوضاع المسكن على البيانات التالية: متوسط حجم الأسرة، ومادة البناء المستخدمة في بناء الوحدة السكنية، وملكية المسكن، وقيمة الإيجار السنوي، وعدد الغرف في الوحدة السكنية، والخدمات المتوفرة في الوحدة السكنية ( إضاءة، مياه، تدفئة، وصرف صحي)، وأضافت هذه الدراسة متغير جديد وهو الرغبة في تغيير المسكن.

2-4-4  مسح الملتقى الفكري العربي، 1993:

قام الملتقى الفكري العربي بتنفيذ مسح حول الأوضاع الديموغرافية وتقديرات القوى العاملة في الضفة الغربية عام 1993، وقد شمل المسح على خصائص المسكن، والخصوبة، والوفيات، وتركيب السكان (حسين احمد ومفيد الشامي، 1995).

وقد جرى هذا المسح على عينة طبقية عشوائية بلغ حجمها 2,304 أسرة من الضفة الغربية.  ونلاحظ ان حجم العينة صغير مقارنة مع حجم عينة مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي عام 1992، ولكنه اكبر من حجم العينة التي استخدمتها المؤسسة النرويجية (FAFO) عام 1992.

من اهداف هذا المسح القيام بعملية المقارنة بين الأرقام الإسرائيلية المنشورة، وبيانات هذا المسح، ومن ثم بيان الفروق، وبيان خصائص الوحدات السكنية والأسر في الضفة الغربية، وذلك حسب المدن والقرى والمخيمات، واستخدام هذا المسح كنموذج لمسوحات قادمة في مجالات عديدة.

وفر هذا المسح بيانات حول المسكن لم تكن متوفرة ضمن بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، وهي عدد غرف النوم وعدد الأسر في الوحدة السكنية.  والذي لم يوضحه هذا المسح مقارنة مع توصيات الأمم المتحدة ومكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي هو الإيجار، ونسبة الأسر التي تعيش في وحدات سكنية يوجد بها ثلاثة أفراد او اكثر للغرفة الواحدة.

لا نستطيع الحكم على مدى الدقة في صحة بيانات هذا المسح وذلك لعدة أسباب منها، عدم وجود قائمة بالمفاهيم والمصطلحات التي تم إستخدامها، لمعرفة مدى مطابقتها لتوصيات الأمم المتحدة وما يعنيه الباحث بكل مؤشر من مؤشرات هذا المسح، ولا يوجد ما يوضح أخطاء انتقاء العينة والأخطاء الأخرى الخارجة عن انتقاء العينة، كما لا يوجد في هذا المسح ما يشير الى الباحثين الذين قاموا بجمع البيانات وكيفية تدريبهم ومدى كفاءتهم، وما هي المشاكل والمعوقات التي واجهتهم أثناء جمع البيانات.

2-4-5  مسح الملتقى الفكري العربي، 1989:

قام الملتقى الفكري العربي بإجراء مسح حول السكان والقوى العاملة في قطاع غزة عام 1989، وقد بلغ حجم العينة 700 أسرة، والذي يعتبر صغير مقارنة بالمسوحات الأخرى (محمود عكاشة، 1990).

فيما يتعلق ببيانات أوضاع المسكن، فلا يجد سوى جدول واحد فقط يوضح عدد الغرف في الوحدة السكنية وعدد أفراد الأسرة.

2-5  دراسات غير منشورة:

هناك ثلاث دراسات غير منشورة احتوت معلومات حول أوضاع المسكن في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستخدمت فيها عينات من مناطق جغرافية محددة، ولم تصمم تلك المسوح لدراسة الأوضاع السكنية، بل لدراسة الظروف الديموغرافية والجغرافية، وفيما يلي وصف موجز لهذه الدراسات:

2-5-1  دراسة حسين يوسف، 1987:

قام حسين يوسف (عام 1987) بدراسة حول ديموغرافية القرى العربية في الضفة الغربية، حيث تم اختيار عينة عشوائية طبقية مثلت 5% من سكان قرى الضفة الغربية البالغ عددها 436 قرية عام 1981، وتم اختيار 10% من مجموع الأسر في القرى المختارة والبالغ عددها 23 قرية كعينة للدراسة (Yousef, 1989, p. 36).

جمعت  بيانات هذه الدراسة من خلال مجموعة من طلبة جامعة النجاح في نابلس، والمقيمين في القرى التي وقع عليها الاختيار كعينة للدراسة، على افتراض ان أهل القرى لا يتجاوبون مع من لا يعرفونه، وفي حالة عدم وجود طالب من القرية التي تم اختيارها كعينة، كانت تستبدل بقرية اخرى بنفس الحجم ومن نفس المنطقة (Yousef, 1989, p. 36).

قسم استبيان هذه الدراسة الى ستة أجزاء، احتوى الجزء الخاص بالمسكن على البيانات التالية، ملكية الوحدة         السكنية، وحجم الأسرة، وعدد الغرف في الوحدة السكنية، والحدائق، ومادة البناء، والخدمات والسلع المعمرة  المتوفرة في الوحدة السكنية، ودخل الأسرة الشهري. وقد جمع 701 استبيان كامل عن هذا الموضوع. 

2-5-2  دراسة وائل عناب، 1987:

قام وائل عناب (عام 1987) بإجراء دراسة حول جغرافية السكان في مخيمات الضفة الغربية، وقد تم اختيار عينة  عشوائية طبقية، وذلك بتقسيم الضفة الغربية الى ثمانية مناطق، اختير اكبر مخيم في كل منطقة، وبناء على بيانات وكالة الغوث الدولية عام 1986 حول عدد سكان هذه المخيمات وعدد أسرها تم اختيار 10% من مجموع الأسر في هذه المخيمات، ليشكل العدد النهائي للعينة 627 أسرة(Ennab, 1989, p. 6) .

عمل على جمع بيانات هذه الدراسة مجموعة من طلبة جامعة النجاح ومعهد قلنديا في حزيران وتموز من عام 1987، وكان الطلبة من سكان المخيمات التي تم اختيار عينة الدراسة منها.

تكون استبيان هذه الدراسة من 151 سؤال وزعت على اربعة أقسام، القسم الخاص بأوضاع المسكن احتوى على البيانات التالية: نمط السكن (عدد الطوابق)، ومساحة سطح الوحدة السكنية، وعدد الغرف، وتاريخ بناء  الوحدة السكنية، ومادة البناء المستخدمة في بناء المسكن، وكثافة السكن، وعدد غرف النوم في الوحدة السكنية، وحجم الأسرة، الخدمات والسلع المعمرة المتوفرة  في الوحدة السكنية، وتوضيح ما اذا كان  يوجد مسافة بين المسكن ومساكن الجيران ام أنها متلاصقة.

2-5-3  دراسة احمد دحلان، 1985:

قام احمد دحلان عام 1985/1986 بإجراء دراسة حول خصائص السكان وتحديد التغيرات في قطاع غزة، وما يهمنا في هذه الدراسة الجزء المتعلق بمسح أوضاع المسكن في مخيم خانيونس، وقد تم اختيار عينة الدراسة من 15 بلوك في مخيم خانيونس، حيث بلغ حجم عينة الدراسة 391 أسرة، و 2,245 فردا، وقد غطت هذه العينة 6.75% من سكان المخيم، و5.9% من عدد الأسر في المخيم (Dahlan, 1987, p. 316).

احتوت هذه الدراسة على البيانات التالية: حجم الوحدة السكنية، وكثافة السكن، وعدد الأسر  في  الوحدة  السكنية، ونظام الصرف الصحي، ومصدر مياه الشرب، والإضاءة، وبالإضافة الى مشكلة الجرذان.

يلاحظ على هذه الدراسات ما يلي:

1. التحيز في اختيار العينة، واستخدام طرق مشكوك فيها لسحب العينات (مركز الاحصاء الفلسطيني، 1994).

2. عدم وجود قائمة بالمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بإحصاءات أوضاع المسكن على الرغم من أهميتها.

3. لا يوجد أي ذكر لأخطاء انتقاء العينة واخطاء المعاينة الأخرى.

4. لا يوجد ما يوضح كيفية تدريب الباحثين ومتابعتهم في جمع البيانات، وبالذات دراسة احمد دحلان التي لا يوجد فيها أي معلومات عن الباحثين. 
الفصل الثالث
كثافة السكن
3-1 مقدمـــــة:

ان المقياس الدولي لكثافة السكن هو عدد الأشخاص الذين يسكنون في المسكن مقسوما على عدد الغرف في المسكن، وفي كثير من الأحيان تعرف كثافة السكن بأنها عدد الأفراد بالنسبة للغرفة الواحدة، ولهذا المقياس أهمية في الأبحاث الصحية وتخطيط مشاريع الإسكان وتطوير التصاميم المعمارية، وكذلك في رسم السياسات  المتعلقة ببعض المسائل الاجتماعية كمستوى المعيشة.

ومن أجل قياس كثافة السكن يتوجب قياس حجم الأسرة وحجم المسكن أولا، ومن خلال معيار كثافة السكن يمكن معرفة المناطق التي تعاني من ازدحام مفرط، والتي يكون فيها عدد الأفراد للغرفة الواحدة ثلاث أفراد أو اكثر. وهناك من يوضح مدى كثافة غرف النوم في المسكن، وبيان نسبة الأسر التي تعيش في مسكن يحتوي على اكثر من أسرة واحدة . لذلك سيحتوي هذا الجزء من التقرير على المواضيع التالية: حجم الأسرة، وحجم المسكن، وعدد الأفراد في الغرفة، وعدد غرف النوم في المسكن، وعدد الأسر في المسكن.

3-2  عدد الأفراد في الأسرة:

شمل المسح الديموغرافي الذي قامت به دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية عام 1995 عدة أسئلة حول أوضاع المسكن في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وتشير بيانات هذا المسح إلى فرق واضح بين معدل عدد الأفراد في الأسرة في الضفة الغربية (6.6 فرد) وبين عدد الأفراد في الأسرة في قطاع غزة (7.8 فرد)، كما أن 30% من الأسر في الضفة الغربية وقطاع غزة تتكون من 9 أفراد أو اكثر (الجدول 1.1.3).  والفرق كبير عند مقارنة ذلك في قطاع غزة (39.3%) مع الضفة الغربية ( 26.0%) أسرة.

وحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، يشير الجدول 1.2.3 إلى أن متوسط حجم الأسرة في باقي الضفة الغربية لعام 1967 5 أفراد،  وقطاع غزة 5.9 فرد، وفي القدس الشرقية 5.1  فرد.  وقد اخذ حجم الأسرة في الارتفاع تدريجيا بعد ذلك، حيث يشير الجدول 2.2.3 إلى أن حجم الأسرة في باقي الضفة الغربية وصل عام 1980 إلى حوالي 6.9 فرد، وقد اخذ هذا الحجم في التراجع بعد ذلك حتى وصل في عام 1993  إلى حوالي 6 أفراد، ويبين الجدول السابق أن اكثر من نصف اسر باقي الضفة الغربية عام 1993 بلغ حجمها 6  أفراد أو اكثر.  

وتتوفر بيانات حول حجم الأسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال جميع المسوحات  والدراسات الأخرى المتوفرة لإعداد هذا التقرير، فحسب بيانات فافو عام 1992 بلغ متوسط حجم الأسرة في قطاع غزة حوالي 9 أفراد، في حين تشير المصادر الإسرائيلية إلى أن هذا المتوسط بلغ 6.9 فرد للأسرة لنفس العام، وهذا فرق كبير لا يمكن تجاهله، وتشير دراسة فافو إلى أن هذا المتوسط في باقي الضفة الغربـية بلغ 7 أفراد، وفي القدس العربـية اقل مـن       6 أفراد، وهذه المتوسطات أعلى من بيانات المصادر الإسرائيلية. 

ويشير الجدول 1.3.3 إلى أن متوسط حجم الأسرة في الضفة الغربية عام 1993 حسب بيانات الملتقى الفكري العربي حوالي 6.8 فرد في الأسرة، وتتفق هذه النتيجة إلى حد ما مع نتيجة فافو ودائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، وكان أعلى متوسط في قرى الضفة الغربية ( 7.3 ) فرد، واقل متوسط في مدن الضفة الغربية (6.2 فرد) حسب ما  تشير إليه بيانات الملتقى الفكري العربي.

وحسب مسح الملتقى الفكري العربي في قطاع غزة عام 1989،  فيشير الجدول 2.3.3 إلى أن 72.7% من اسر القطاع كان حجم أسرها 6 أفراد أو اكثر، وقد وصلت هذه النسبة في مخيمات القطاع إلى 78% من الأسر، وفي مدن القطاع 69.5% أسرة، وهذه النسب أعلى من النسب الواردة  في البيانات الإسرائيلية للعام 1992.

ويبين المسح الذي قامت به اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة عام 1981 في الضفة الغربية  إلى أن  متوسط حجم الأسرة في الضفة الغربية هو 7.1 فرد في الأسرة، وحسب مسح مركز الوثائق والأبحاث في جامعة بيرزيت عام 1981 في لواء رام الله، فان متوسط حجم الأسرة في اللواء هو 6.15 فرد في الأسرة.

وتشير دراسة حسين يوسف في قرى الضفة الغربية عام 1987 إلى أن  متوسط عدد أفراد الأسرة  في هذه القرى حوالي 7.3  فرد في الأسرة.  أما دراسة وائل عناب في مخيمات الضفة الغربية عام  1987 تبين أن حجم الأسر في هذه المخيمات اكبر من حجم الأسر في قرى ومدن الضفة الغربية، حيث أن متوسط حجم الأسر في هذه المخيمات 8.2 فرد في الأسرة، وتبين هذه الدراسة متوسط مساحة المسكن في مخيمات الضفة الغربية حوالي 42.7 متر مربع.

 وبشكل عام فان معدل عدد أفراد الأسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب البيانات الإسرائيلية اقل من معدل عدد أفراد الأسرة حسب بيانات المسوحات الأخرى، وبيانات دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية.

3-3  عدد الغرف في المسكن:

يختلف تعريف عدد الغرف في الوحدة السكنية من مصدر لأخر، فمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يعرف عدد الغرف على انه جميع الغرف في الوحدة السكنية باستثناء المطبخ، والحمام، والمرحاض، والبرندة، والغرف لأغراض العمل، والغرف المستأجرة، في حين أن الأمم المتحدة تدخل ضمن عدد الغرف في الوحدة السكنية غرف الطعام والمطابخ والغرف المستخدمة لأغراض تجارية أو مهنية، أما المؤسسة النرويجية فافو فقد أدخلت الشرفات المزججة ضمن عدد الغرف في الوحدة السكنية.

 تشير بيانات المسح الديموغرافي الذي نفذته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية الواردة في الجدول 2.1.3 إلى أن معدل عدد الغرف في المسكن في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1995 هو 3.4 غرفة، ولا يوجد فرق بين الضفة الغربية وقطاع غزة في ذلك، حيث أن كلتا المنطقتين لهما نفس معدل عدد الغرف في الوحدة السكنية، وفي المدن عموما يوجد العدد الأكبر من عدد الغرف في المسكن 3.5 غرفة.  كما ويشير الجدول السابق إلى أن 28.3% من اسر الضفة الغربية وقطاع غزة يعيشون في وحدات سكنية تحتوي على 1-2 غرفة، ولا يوجد في ذلك  فرق كبير بين الضفة الغربية وقطاع غزة.  وفي المخيمات يوجد العدد الأكبر من الأسر (34.9%)  تسكن في وحدات سكنية عدد الغرف فيها غرفة أو غرفتين، وأما في المدن فإن هذه النسبة تبلغ 21.6% من الأسر.

يشير الجدول 1.2.3 إلى أن متوسط حجم الوحدة السكنية عام 1967 حسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي في باقي الضفة الغربية هو 1.9 غرفة، وفي قطاع غزة 2.3 غرفة، وفي القدس الشرقية 2.2 غرفة. ويبين الجدول 3.2.3 أن حوالي 36.8% من اسر باقي الضفة الغربية كانوا يعيشون في غرفة واحدة عام 1972 وحوالي73.9% كانوا  يعيشون في غرفتين أو اقل عام 1972.  أما في عام 1993  فقد بلغت نسبة الأسر في باقي الضفة الغربية التي تسكن في وحدات سكنية مكونة من غرفتين أو اقل حوالي 39.7%.

وفي قطاع غزة تتشابه نسبة الأسر عام 1972 مع  نسبة الأسر في باقي الضفة الغربية من حيث حجم الوحدات السكنية التي تسكن فيها هذه الأسر، أما في عام 1993 فقد اختلف الوضع كليا ولصالح باقي الضفة الغربية، حيث بلغت نسبة الأسر في قطاع غزة التي كانت تسكن في غرفتين أو اقل حوالي 56.3%، ويعود السبب في التفاوت بين الأسر في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة في عدد الغرف التي تسكنها هذه الأسر إلى التفاوت في المستويات الاقتصادية والمعيشية بين هذه الأسر.

 يشير الجدول 4.3 إلى أن ما نسبته 43.9% من الأسر في  الضفة  الغربية عام 1981، حسب  بيانات اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة، تسكن في أربعة غرف أو اكثر، وان 26.3% من الأسر تسكن  في غرفتين  أو اقل، في حين أن هذه النسب تختلف كليا عن المصادر الإسرائيلية للعام 1982 في باقي الضفة الغربية، حيث أن نسبة الأسر التي تسكن في أربعة غرف حسب  المصادر الإسرائيلية  تقل عن هذه النسبة حسب بيانات اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة بمقدار 19.6%، وأما نسبة الأسر التي تسكن في غرفتين أو اقل، فإنها حسب المصادر الإسرائيلية تزيد عن بيانات اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة بمقدار 21.8%، ومثل هذه الفروقات نجدها بين بيانات الملتقى الفكري العربي والبيانات الإسرائيلية لعام 1993.

وحسب بيانات الملتقى الفكري العربي عام 1989 حول قطاع غزة يشير الجدول 2.3.3 إلى أن 17.2% من اسر قطاع غزة يسكنون في غرفتين أو اقل، وبمقارنة هذه البيانات مع البيانات الإسرائيلية لنفس العام 1989،  نجد أن نسبة الأسر التي تسكن في غرفتين أو اقل في قطاع غزة حسب البيانات الإسرائيلية، أعلى من هذه النسبة بمقدار 26.4%.

وأما دراسة فافو 1992  فإنها تبين معدل عدد الغرف في المسكن  فقط، حيث يشير الجدول 4.3.3 إلى أن معدل عدد الغرف في المسكن في الضفة الغربية وقطاع غزة 3.6 غرفة، وكان أعلى معدل 3.9 غرفة  في مدينة غزة.  وتتفق كل من بيانات فافو 1992 وبيانات الملتقى الفكري العربي 1993 في أن معدل عدد الغرف في مدن وقرى الضفة الغربية 3.7 غرفة، في حين أن هناك فرق بينهما فيما يتعلق بمعدل عدد الغرف في مخيمات الضفة الغربية بحوالي 0.8 غرفة لصالح بيانات فافو.

تشير بيانات مركز الوثائق والأبحاث في جامعة بيرزيت إلى ان معدل عدد الغرف في المسكن قد بلغ في لواء رام الله عام 1981 حوالي 3.3 غرفة، وقد بلغ هذا المعدل في مدن اللواء 4.1 غرفة، وفي قرى اللواء 3.1 غرفة، وفي مخيمات اللواء 2.5 غرفة.

 يشير الجدول 3.3.3 إلى أن نسبة الأسر في قرى الضفة الغربية عام 1987 التي تسكن في غرفتين أو اقل حسب بيانات دراسة حسين يوسف بلغت حوالي 20.8 %.  وحسب دراسة وائل عناب 1987  فان نسبة  الأسر التي  تسكن  في غرفتين  أو اقل  من  اسر مخيمات الضفة الغربية بلغت حوالي 24.8%. وأما دراسة  احمد دحلان 1985 فان نسبة الأسر في مخيم خان يونس التي تسكن في غرفتين أو اقل بلغت 18.7%.

3-4  عدد الأفراد في الغرفة (كثافة السكن):

اعتبر كل من ابو كشك وغوراني أن المساكن التي متوسط عدد الأفراد للغرفة الواحدة فيها ثلاثة  أفراد أو اكثر تعاني من ضائقة سكنية (حسين احمد ومفيد الشامي، 1995). كما تشير المؤسسة النرويجية فافو بناء على توصيات الأمم المتحدة أن ثلاثة أفراد فاكثر للغرفة الواحدة يشكلون ضائقة سكنية. هذا في الدول النامية، أما الدول المتقدمة مثل بريطانيا فقد كانت تعتبر حتى تعداد عام 1961 أن متوسط فردين للغرفة الواحدة يعتبر ضائقة سكنية، وقد انخفض هذا المقياس في السبعينات من هذا القرن إلى 1.5 فرد للغرفة الواحدة (Clarke, J., 1976).
تشير نتائج المسح الديموغرافي الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ( الجدول 3.1.3) إلى أن معدل عدد الأفراد في الغرفة في الضفة الغربية وقطاع غزة هو 2.3 فرد منها: 2.57 فرد في قطاع غزة، 2.23 فرد في الضفة الغربية.  وتتميز مخيمات قطاع غزة بأعلى كثافة للسكن، حيث بلغت بالمعدل 2.8 فرد للغرفة.  وتعتبر كثافة السكن في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة مرتفعة مقارنة مع مدن الضفة والقطاع.

كما ويشير الجدول السابق إلى أن حوالي 27.9% من الأسر في الضفة الغربية وقطاع غزة يسكنون في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية 3 أفراد أو اكثر للغرفة.  وهذه النسبة بلغت في قطاع غزة 34.8% وفي الضفة الغربية 25.0%، وفي مخيمات قطاع غزة اكثر من 41.2%.

أما مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي فان بياناته الواردة في الجدول 1.2.3 تشير إلى أن متوسط عدد الأفراد في الغرفة عام 1967 في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 2.6، وفي القدس الشرقية 2.4 فرد للغرفة.  ويشير كل من الجدول 4.2.3 و 5.2.3 إلى أن  متوسط عدد الأفراد للغرفة عام 1976 في باقي الضفة الغربية بلغ 3.1 فرد للغرفة.  وقد كانت نسبة الأسر في باقي الضفة الغربية  التي كثافة السكن  في مساكنها 3 أفراد أو اكثر للغرفة الواحدة عام 1976 حوالي 52.5%، وفي قطاع غزة 45.9%، وفي القدس الشرقية 42.7%.  ويشير الجدولين السابقين إلى أن متوسط عدد الأفراد في الغرفة في باقي الضفة الغربية قد انخفض عام 1993 إلى حوالي 2.3 فرد للغرفة، وفي قطاع غزة 2.6 فرد للغرفة، وفي القدس الشرقية 2.2 فرد للغرفة.  كما يبين الجدولين السابقين أن نسبة الأسر التي تعيش في مساكن ذات كثافة سكنية 3 أفراد أو اكثر للغرفة الواحدة في باقي الضفة الغربية قد بلغت في نفس العام 27.0% من الأسر، وفي قطاع غزة 37.5% من الأسر، وفي القدس الشرقية 32.2% من الأسر.   

وحسب بيانات فافو 1992 فقد بلغ معدل عدد الأفراد في الغرفة في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 2.1 فرد للغرفة، وكان اقل معدل في القدس العربية حيث بلغ حوالي 1.7 فرد للغرفة، وكان أعلى معدل حسب بيانات فافو موجود في قطاع غزة بدون مدينة غزة (حوالي 2.7 فرد للغرفة)،  وهذه المعدلات  تتفق إلى حد ما مع بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي لعام 1992.  كما تشير بيانات فافو إلى أن اكثر من ربع الأسر في الضفة الغربية وقطاع غزة (26%) يعيشون في مساكن ذات كثافة سكنية عالية ( ثلاث افرد أو اكثر للغرفة)، وكانت اقل نسبة من هذه الأسر في القدس العربية (18%)،  أما البيانات الإسرائيلية لنفس العام فتشير إلى أن هذه النسبة بلغت 30.7%.

 أما مسح الملتقى الفكري العربي 1993 في الضفة الغربية فيشير إلى أن معدل عدد الأفراد في الغرفة في الضفة الغربية حوالي 1.9 فرد للغرفة، في حين أن هذا المعدل في باقي الضفة الغربية حسب البيانات الإسرائيلية لعام 1993 حوالي 2.3 فرد للغرفة.

 وفيما يتعلق بدراسة حسين يوسف 1987 في قرى الضفة الغربية، فقد بلغت نسبة الأسر التي تعيش في مساكن ذات كثافة سكنية عالية حوالي 3.3%، في حين أن هذه النسبة حسب بيانات فافو 1992 بلغت حوالي 23.0% من الأسر، وبلغت هذه النسبة في باقي الضفة الغربية عام 1987 حسب البيانات الإسرائيلية 32.9% من الأسر، وهذا يوضح مدى عدم الدقة في بيانات حسين يوسف. وحسب دراسة وائل عناب عام 1987 في مخيمات الضفة الغربية فقد بلغت نسبة الأسر التي تعيش بكثافة سكنية عالية حوالي 20%، وهذه النسبة (بيانات وائل عناب) اقل من  بيانات فافو 1992.  أما دراسة احمد دحلان في مخيم خانيونس في قطاع غزة 1985 فتشير إلى أن نسبة الأسر ذات الكثافة السكنية العالية  هي حوالي 46.4%.

3-5  عدد غرف النوم في المسكن:

ان البيانات المتعلقة بعدد غرف النوم في المسكن تتوفر من خلال بعض المصادر، وهذه المصادر هي  المسح الديموغرافي الذي قامت به دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية 1995، مسح الملتقى الفكري العربي 1993، مسح اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة 1981، ودراسة كل من حسين احمد ووائل عناب 1987.

تشير بيانات المسح الديموغرافي الذي قامت به دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية إلى أن معدل عدد غرف النوم في المسكن في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1995 هو 1.9 غرفة نوم، وهذا المعدل في الضفة الغربية (1.8)، اقل من قطاع غزة (2.2 غرفة نوم).  ويوجد فرق بسيط في عدد غرف النوم في الوحدة السكنية في القرى مقارنة مع المخيمات والمدن في الضفة الغربية وقطاع غزة.  حيث أن 39.1% من اسر الضفة الغربية يعيشون في وحدات سكنية تحتوي على غرفة نوم واحدة أو اقل، في حين أن هذه النسبة في قطاع غزة 27.4%.  وفي القرى يوجد العدد الأكبر من الأسر (41.1%) التي تسكن في وحدات سكنية عدد غرف النوم فيها غرفة أو اقل، وفي المدن تبلغ  هذه النسبة 29.6%.

يبين الجدول 5.3.3 أن نسبة الأسر التي لديها غرفة نوم واحدة عام 1981 في الضفة الغربية حوالي  32.2%، والتي لديها غرفتين أو اقل لنفس العام بلغت 78.4%، وفي عام 1993 ارتفعت نسبة الأسر التي لديها غرفتين أو اقل في الضفة الغربية إلى 81.9%، في حين بلغت هذه النسبة في مخيمات الضفة الغربية عام 1993 حوالي 96.0%. ويشير الجدول السابق إلى أن معدل عدد غرف النوم في المسكن في الضفة الغربية عام  1993  يتفاوت من موقع سكن لآخر، حيث يبلغ 1.6 غرفة نوم في المخيمات، وفي المدن 2.1 غرفة نوم، وهذه البيانات قريبة من بيانات دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية. وبلغ متوسط عدد الأفراد لغرفة النوم في الضفة الغربية 3.4 فرد، وهذا  يشير إلى ارتفاع  كثافة  السكن  في غرف  النوم في الضفة الغربية، وترتفع هذه الكثافة في مخيمات الضفة الغربية إلى 4.2 فرد لغرفة النوم الواحدة .

 وتنسجم بيانات دراسة حسين يوسف في قرى الضفة الغربية عام 1987 مع  بيانات  الملتقى  الفكري العربي عام 1993. أما دراسة وائل عناب في مخيمات الضفة الغربية عام 1987 فتشير إلى أن معدل عدد غرف النوم في المسكن كانت 2.0 غرفة وهذا المعدل أعلى من تقديرات الملتقى الفكري العربي 1993، وتنسجم بيانات هذه الدراسة مع بيانات الملتقى الفكري العربي فيما يتعلق بمعدل عدد الأفراد في غرفة النوم وهو 4.0 فرد لغرفة النوم الواحدة، ويرتفع هذا المعدل إلى 5.5  فرد لغرفة النوم في مخيم دير عمار حسب بيانات وائل عناب لعام 1987.

3-6  عدد الأسر في الوحدة السكنية:
يشير الجدول 7.3.3 إلى أن 5% من أسر الضفة الغربية كانوا يعيشون مع أسرة أو أسر أخرى في نفس الوحدة السكنية عام 1993، وكانت أعلى نسبة من هذه الأسر موجودة في قرى الضفة الغربية (8%)، وفي المدن بلغت هذه النسبة 2.4%، وهذه النسبة تنخفض كثيرا في المخيمات حيث أنها تبلغ 0.8% من مجموع الأسر. وتجدر الاشارة هنا انه لا توجد أسر تعيش مع أسرتين في الوحدة السكنية في المخيمات، وذلك بسبب صغر مساحة المساكن وقلة عدد الغرف في الوحدة السكنية.

ويبين الجدول 8.3.3 أن نسبة الأسر التي تعيش مع اسر أخرى في نفس الوحدة السكنية  في قرى الضفة الغربية عام 1987 بلغت حوالي 9.3%، وهذه النتيجة قريبة من بيانات الملتقى الفكري العربي 1993 فيما يتعلق بهذه النسبة في قرى الضفة الغربية. وفي مخيم خان يونس في قطاع غزة (عام 1985) فان 52.2% من اسر هذا  المخيم لا تعيش لوحدها في الوحدة السكنية وإنما مع أسرة أو أسر أخرى، وقد بلغت نسبة الأسر  التي  تعيش مع أسرتين أو اكثر في نفس الوحدة السكنية حوالي 22.2% من أسر هذا المخيم، وهذا يبين مدى الازدحام في مساكن هذا المخيم. وحسب هذه البيانات وبيانات الملتقى الفكري العربي 1993، فان هناك فروق كبيرة بين مخيم خان يونس ومخيمات الضفة الغربية فيما يتعلق بازدحام المساكن.

مما سبق نستطيع أن نورد الملاحظات التالية عن البيانات الإحصائية المتوفرة عن كثافة السكن:

1. عدم توفر بيانات إحصائية كافية حول كثافة السكن، وخصوصا البيانات المتعلقة بالمساحة المخصصة لكل فرد في المسكن.

2. هناك تضارب في المعلومات من مختلف المصادر، فمثلا معدل عدد أفراد الأسرة في الضفة الغربي وقطاع غزة حسب معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي اقل من معدل عدد أفراد الأسرة في المسوح الأخرى، ومعطيات دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية.

3. عدم توفر قائمة بالمفاهيم والمصطلحات في بعض المصادر، واختلاف هذه المفاهيم عن المفاهيم التي تعتمدها الأمم المتحدة في البعض الآخر، مثل تعريف الغرفة في نشرات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، والذي يختلف عن تعريف الغرفة في نشرات الأمم المتحدة والمسوح الأخرى. 

الفصل الرابع

الخدمات والسلع المعمرة المتوفرة في الوحدة السكنية  

4-1  مقدمـــــــة:

يحتاج المسكن إلى الضروريات الحياتية المهمة والتي منها الهدوء والصحة والخصوصية مهما كان نوع المسكن أو شاغله، والمسكن الصحي هو الذي تتوفر فيه مساحة كافية لكل أفراد الأسرة، للمنام والمأكل والمعيشة والمنافع، وتتوفر فيه إضاءة وتهوية طبيعيتان، بالإضافة إلى تزويده بالمياه النقية، والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، والهاتف.

سوف يتم التطرق في هذا الفصل عن أوضاع الوحدة السكنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من حيث مدى توفر الخدمات والتسهيلات، وتوفر الحكومة عادة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي بالإضافة إلى الهاتف، أما الأسرة فهي التي توفر التدفئة،  والماء الساخن، والسلع المعمرة المتوفرة في الوحدة السكنية. وبناء على ذلك سيشمل هذا الفصل ما يلي: نظام توفير المياه، ومصدر الإضاءة ، والمطبخ، والمرحاض والحمام، ونظام التدفئة، ونظام الصرف الصحي، والسلع المعمرة المتوفرة في الوحدة السكنية.

4-2  نظام توفير المياه:

آخر واحدث بيانات عن أوضاع المسكن في المجتمع الفلسطيني تتوفر من خلال المسح الديموغرافي الذي قامت به دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية عام 1995.  حيث يشير هذا المسح إلى أن 81.1% من الأسر في الضفة الغربية وقطاع غزة تتوفر لديها المياه من خلال شبكة مياه عامة داخل المسكن، وترتفع هذه النسبة في قطاع غزة إلى 96.3%، وفي مخيمات القطاع 97.1%، وتنخفض هذه النسبة في الضفة الغربية إلى 74.5% وبالذات في قرى الضفة الغربية (62.4%)، حيث يشيع استخدام بئر خاص كمصدر لمياه الشرب والطبخ في هذه القرى، وتبين نتائج المسح الديموغرافي أن 28.4% من اسر قرى الضفة الغربية تتوفر لديها المياه من هذا المصدر (الجدول 1.1.4).

تشير معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي لعام 1967 أن 17.7% من الأسر الفلسطينية في باقي الضفة الغربية كانت تتزود بالمياه من خلال شبكة عامة في ذلك العام.  من بين هذه الأسر أشارت المعطيات المذكورة الى أن 56.9% تعيش في المدن.  أما بالنسبة الى قطاع غزة، فأشارت نفس المعطيات الى أن 29.3% من الأسر ترتبط بشبكة مياه عامة، وقد بلغت هذه النسبة 40.5% في القدس الشرقية كما أشارت المعطيات.  

يشير كل من الجدولين 2.2.4 و 3.2.4 إلى أن نسبة الأسر التي تتوفر لديها المياه من خلال شبكة مياه عامة في باقي الضفة الغربية عام 1974 بلغت 23.5%، بينما بلغت هذه النسبة 13.9% في قطاع غزة.  وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 79.4% في باقي الضفة الغربية، و 93% في قطاع غزة عام 1992، وتعتبر هذه النسبة عالية في مدن باقي الضفة الغربية ومدن ومخيمات قطاع غزة، ومنخفضة في قرى باقي الضفة الغربية لنفس العام.  وقد انخفضت نسبة الأسر في قطاع غزة بحوالي 15.4% خلال الفترة بين 1967 و 1974.  ولكن بعد ذلك نجد أن الزيادة في نسبة الأسر التي تتوفر لديها المياه من خلال شبكة مياه عامة في باقي الضفة الغربية اقل من قطاع غزة.  وتتفق إلى حد ما البيانات الإسرائيلية عام 1992 مع بيانات دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية 1995. 

 وتبين معطيات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن 33.0% من الأسر في باقي الضفة الغربية، كانت تعتمد على مياه الأمطار أو الصهاريج في سد احتياجاتها في عام 1974.  بينما يكاد يكون هذا النمط من التزود بالمياه معدوما في قطاع غزة.  وتبين المعطيات أيضا الى أن ما يقارب نصف هذه الأسر يعيش في القرى (46.0%).  وقد انخفضت هذه النسبة الى 18% في عام 1992. أما بالنسبة للمدن في باقي الضفة الغربية، فتشير المعطيات الى أن 8.3% من الأسر كانت تعتمد على مياه الآبار (مياه الأمطار) والصهاريج في عام 1992. 

يشير الجدول 4.4 إلى أن نسبة الأسر في الضفة الغربية التي لديها شبكة مياه بلغت 56.3% عام 1981 حسب مسح اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة، في حين تشير معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي الى أن نسبة الأسر التي لديها شبكة مياه عامة في باقي الضفة الغربية بلغت 44.9% لنفس العام.  ويشير الجدول السابق الى أن نسبة الأسر التي لديها شبكة مياه في قرى الضفة الغربية حسب بيانات فافو لعام 1992 قد بلغت 90.0%، وحسب بيانات الملتقى العربي لعام 1993 قد بلغت 56.9%، ومعطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي لعام 1992 بلغت 72.4%.

وتبين معطيات مركز الوثائق والأبحاث في جامعة بيرزيت أن نسبة الأسر التي لديها مياه من خلال شبكة مياه عامة في لواء رام الله عام 1981 قد بلغت 59.0%.  وهذه النسبة في قرى الضفة الغربية حسب بيانات حسين يوسف بلغت 78.6% لعام 1987، وحسب البيانات الإسرائيلية فقد بلغت 49.5% لعام 1985.  وفي مخيمات الضفة الغربية بلغت نسبة الأسر التي لديها شبكة مياه 93.6%، حسب بيانات وائل عناب لعام 1987.   وأما دراسة احمد دحلان عام 1985 في مخيم خانيونس فقد أشارت إلى أن 77.7% من الأسر تصلهم المياه من خلال شبكة مياه عامة لوقت قصير، وتزداد هذه المشكلة في الصيف حيث أن المياه تصل المخيم اقل من ساعتين في اليوم. 

يجدر الذكر الى انه لم يتم التطرق الى أي إحصائيات حول نوعية المياه في المصادر سالفة الذكر، حيث توصلت دراسة أجرتها الحكومة الهولندية بشأن مياه غزة إلى أن المياه الجوفية فيها شهدت إفراطا في الاستغلال خلال العقدين الأخيرين، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستويات المياه، وزيادة ملوحتها، والى إلحاق أذى دائم بالاحتياطات المتوفرة من المياه النقية (Bruins, H.J. & Tuinhof, Ir.A. 1991)  .

4-3  مصدر الإضاءة:

 تشير معطيات المسح الديموغرافي الذي نفذته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في منتصف عام 1995 إلى أن الأغلبية الساحقة من الأسر تستخدم الكهرباء في الإضاءة (97.9%).  وترتفع هذه النسبة في المدن والمخيمات.  

وبالنظر الى النتائج التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي من تعداد السكان لعام 1967 (جدول 1.2.4)، يتبين أن 23.1% من الأسر في باقي الضفة الغربية كانت تستخدم الكهرباء في الإضاءة، وبواقع 71.0% في المدن، وأقل من 8% في المخيمات والقرى.  أما بالنسبة لقطاع غزة، فقد بلغت هذه النسبة 17.9% بشكل عام، و 34.0% في مدن القطاع، وأقل من 5% في قرى ومخيمات القطاع.  وقد بلغت هذه النسبة 70.1% في القدس الشرقية.

يبين الجدول 4.2.4  أن 45.8% من الأسر في باقي الضفة الغربية كانت تصلها الكهرباء من شبكة الكهرباء العامة في عام 1974، مقابل ما نسبته 34.5% من اسر قطاع غزة لنفس العام، وبالنظر إلى بيانات عام 1992 فان ما نسبته 97.6% من الأسر في قطاع غزة متصلة بشبكة الكهرباء العامة، وهذه النسبة أعلى من النسبة في باقي الضفة الغربية، حيث بلغت 75.3% لنفس العام.  وبإضافة نسبة الأسر التي تصلها الكهرباء من شبكة عامة إلى نسبة الأسر التي تصلها الكهرباء من مولد يعمل خلال جزء من اليوم، نجد أن 3.7% من اسر باقي الضفة الغربية، و 2.2% من اسر قطاع غزة غير متصلة بخدمات الكهرباء من أي مصدر لعام 1992.  وهذه البيانات قريبة من بيانات دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية.

 ويشير الجدول السابق الى أن نسبة الأسر التي تصلها الكهرباء من شبكة الكهرباء العامة في مخيمات قطاع غزة عام 1974، هي اقل نسبة (14.1%)، وكانت أعلى نسبة في مدن باقي الضفة الغربية (91.5%)، يليها وبفارق كبير مدن قطاع غزة (56.8%)، أما في عام 1992 فتشير المعطيات الى أن أعلى نسبة موجودة في مدن باقي الضفة الغربية (99.3%)، واقل نسبة في قرى باقي الضفة الغربية (64.7%)، أي أن نسبة الأسر التي تصلها كهرباء من خلال شبكة عامة في قرى باقي الضفة الغربية اقل من باقي المواقع بأكثر من 32.0%، كما أن هناك 5.0% من اسر هذه القرى لا يوجد لديهم كهرباء من أي مصدر، وهذا يوضح مدى تأخر قرى باقي الضفة الغربية في هذا المجال.

تتفق بيانات المصادر الأخرى مع البيانات الإسرائيلية تقريبا حول نسبة الأسر المتصلة بالكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويظهر الاختلاف في نسبة الأسر المتصلة بالكهرباء في قرى الضفة الغربية عام 1992، حيث أن هذه النسبة حسب بيانات فافو تزيد عن البيانات الإسرائيلية بحوالي 22.0%.

تشير بيانات فافو (1992) الى أن جميع الأسر في القدس العربية متصلة بالكهرباء.  ويبين احمد دحلان  (1985) أن مخيم خانيونس يتلقى خدمات الكهرباء من خلال شبكة الكهرباء الإسرائيلية، وهناك 78.2% من اسر المخيم لا تصلهم كهرباء ملائمة.

4-4  المطبخ:

يعتبر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي المصدر الوحيد الذي يوفر بيانات حول المواد المستخدمة في الطبخ، والأسر التي لديها مطبخ مشترك مع اسر أخرى.

تشير النتائج التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي من تعداد السكان لعام 1967 (جدول 1.2.4)، الى أن نسبة الأسر التي لديها مطبخ في مدن باقي الضفة الغربية بلغت 74.7%، وفي مدن قطاع غزة  بلغت 63.2%، وفي القدس الشرقية 28.6%.  كما وتشير معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي الى أن أكثر من نصف الأسر في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة كان لديها مطبخ عام 1967. 

يشير كل من الجدولين 5.2.4 و 6.2.4 إلى أن نسبة الأسر التي لديها مطبخ في باقي الضفة الغربية عام 1992 بلغت 90.5%، وفي قطاع غزة 98.2%. ويلاحظ من هذه البيانات أيضا أن نسبة الأسر التي لديها مطبخ مشترك مع اسر أخرى في قطاع غزة كبير جدا مقارنة مع باقي الضفة الغربية، حيث أن هذه النسبة في مدن قطاع غزة 43.8%، وفي مخيمات قطاع غزة 39.4% لعام 1992، في حين أن هذه النسبة حوالي 4.1% في باقي الضفة الغربية عام 1992.

وفيما يتعلق بالمواد المستخدمة في الطبخ، فان البيانات الواردة في كل من الجدولين 5.2.4، 6.2.4 والشكل 5.4 تشير إلى أن غالبية الأسر (67.3%) في باقي الضفة الغربية، وفي قطاع غزة (84.3%) عام 1974 كانت تستخدم الكاز في الطبخ.  وفي عام 1992 فان 93.2% من اسر باقي الضفة الغربية و 93.9% من اسر قطاع غزة كانت تستخدم الغاز أوالكهرباء في الطبخ.   

 حسب معطيات الملتقى الفكري العربي لعام 1993 (جدول 3.3.4) فإن نسبة الأسر التي لديها مطبخ في الضفة الغربية بلغت 97%، منها: 99.1% في قرى الضفة الغربية.  وحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي (1992) فان نسبة الأسر المتوفر لديها مطبخ في باقي الضفة الغربية بلغت 90.5%، منها: 88.9% في قرى الضفة الغربية.

تشير معطيات مركز الوثائق والأبحاث في جامعة بير زيت (1981) الى أن 92.0% من الأسر في لواء رام الله كان لديها مطبخ في عام 1981.  أما بالنسبة للقرى، فتشير الدراسة المذكورة الى أن 72% من الأسر في قرى اللواء لديها مطبخ، وكذلك 87% من الأسر في المخيمات.  وتبين دراسة حسين يوسف (1987) حول قرى الضفة الغربية الى أن 94.7% من الأسر لديها مطبخ.  أما بيانات وائل عناب (1987)، فتشير الى أن 97.4% من الأسر لديها مطبخ. وتبين معطيات فافو (1992) أن 13.0% من الأسر في الضفة الغربية تمتلك مطابخ ذات خزائن مركبة، وفي المقابل هناك 39.0% من الأسر في القدس تمتلك هذه المطابخ، حسب المصدر السابق ذكره.

4-5  الحمام والمرحاض:

إن مرافق المسكن تشير بشكل كبير إلى درجة الراحة التي يقدمها المسكن لشاغليه، ومن بين المرافق الأساسية الحمام والمرحاض، ويفضل فصلهما عن بعضهما البعض.

تشير بيانات المسح الديموغرافي الذي نفذته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية عام 1995  الى أن 81.9% من الأسر في المجتمع الفلسطيني يتوفر لديها مرحاض عربي،  بواقع 91.9% في مخيمات الأراضي الفلسطيني و87.9% في قطاع غزة  وتنخفض الى 71.3% في مدن الضفة الغربية.  وكذلك تشير بيانات نفس المصدر الى أن نسبة الأسر في الاراضي الفلسطينية التي تستخدم مرحاض إفرنجي بلغت 58.0%، وفي مخيمات الأراضي الفلسطينية بلغت نفس النسبة 25.7%.  وأما  نسبة الأسر في الأراضي الفلسطينية المزودة بحمام بلغت 76.2%، منها: 86.6% في قطاع غزة.

تشير نتائج تعداد السكان لعام 1967  التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (جدول 1.2.4)، الى أن نسبة الأسر التي لديها مرحاض في مدن باقي الضفة الغربية بلغت 76.5%، والقدس الشرقية 61.5%، وأقل نسبة في قرى قطاع غزة حيث بلغت 9.3%.   كما وتشير نفس المعطيات الى أن 41.7% من الأسر في مدن باقي الضفة الغربية، و 32.5% من أسر قطاع غزة، و 26.6% من أسر القدس الشرقية كان لديها حمام عام 1967.

يشير كل من الجدولين 7.2.4 و 8.2.4  إلى أن نسبة الأسر التي لا يتوفر لديها مرحاض في باقي الضفة الغربية (1974) بلغت 21.2%، وفي قطاع غزة 21.0%. وهذه النسبة إنخفضت في عام 1992 لتبلغ 1.6% في باقي الضفة و0.5% في قطاع غزة.  

كما يشير الجدولان السابقان إلى أن 76.3% من اسر باقي الضفة الغربية، و 81.7% من أسر قطاع غزة، لا يوجد لديها حمام لعام 1974، أما في عام 1992 فتشير نفس المعطيات الى أن 28.0% من اسر باقي الضفة الغربية، و 9.2% من اسر قطاع غزة لا تمتلك حمام، وتزداد هذه النسبة في قرى باقي الضفة الغربية لتبلغ 31.1% في نفس العام. 

يلاحظ من معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن نسبة الأسر التي لديها مرحاض في قطاع غزة عام 1992 أعلى من نسبة اسر باقي الضفة الغربية، ولكن تشيع في قطاع غزة ظاهرة المراحيض المشتركة، حيث أن نسبة الأسر التي لديها مرحاض مشترك مع اسر أخرى في باقي الضفة الغربية لا تتعدى 10.0%، في حين أن هذه النسبة في قطاع غزة بلغت 41.1% لعام 1992.

وبالنسبة لمصادر توفير الماء الساخن للاغتسال فان الجدولين 14.2.4 و 15.2.4، يشيران إلى أن الكاز والحطب هما المصدر الرئيسي لتوفير الماء الساخن عام 1981 في كل من باقي الضفة الغربية  (65.5%)، وقطاع غزة (55.1%)، وكانت قرى باقي الضفة الغربية عام 1981 تحتل المرتبة الأولى في استخدام الكاز والحطب، حيث بلغت نسبة استخدامها من قبل الاسر في هذه القرى حوالي 72.1%. وتشير المعطيات السابقة الى أن 42.0% من اسر هذه القرى، تستخدم الكاز والحطب في عام 1992. وكذلك يشير نفس المصدر الى أن 51.0% من أسر باقي الضفة الغربية و 69.7% من أسر قطاع غزة تستخدم سخان السولار في عام 1992.  وأما بالنسة لاستخدام سخان الكهرباء، فإن نفس المصدر يشير الى أن نسبة الاسر التي تتوفر لديها هذه الخدمة بلغت 12.7% في قطاع غزة و 9.7% في باقي الضفة الغربية لعام 1992،  وتحتل مدن باقي الضفة الغربية المرتبة الأولى في استخدام هذا المصدر (17.9%) لنفس العام.  

تتفق معطيات الملتقي الفكري العربي لعام 1993 فيما يتعلق بنسبة الأسر التي لديها مرحاض في الضفة الغربية مع المعطيات الإسرائيلية لعام 1992.  كما وتشير معطيات الملتقي الفكري العربي الى أن نسبة الأسر التي لديها حمام في الضفة الغربية قد بلغت 88.4%، منها: 88.3% في قرى الضفة الغربية  لعام 1993. 

حسب معطيات مركز الوثائق والأبحاث في جامعة بيرزيت (1981) بلغت نسبة الأسر التي لا يوجد لديها مرحاض في مدن لواء رام الله 24.0%، وفي قرى اللواء 14.0%، ومخيمات اللواء 10.0%. مع انه من المعروف أن المدن تتفوق على القرى والمخيمات في نسبة الأسر التي لديها مرحاض، وهذا يقلل من مصداقية هذه البيانات.    

تشير بيانات حسين يوسف (1987) الى أن نسبة الأسر التي لديها حمام في قرى الضفة الغربية  بلغت 90.6%، وحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي (1985) فان نسبة الأسر التي لديها حمام في باقي الضفة الغربية بلغت 44.3%.  وتبين دراسة وائل عناب (1987) حول مخيمات الضفة الغربية الى أن 2.6% من الأسر لا يوجد لديها مرحاض، و 19% من الأسر لا يوجد لديها حمام.  أما معطيات الملتقى الفكري العربي (1993) تشير الى أن نسبة الأسر التي لا يوجد لديها حمام في مخيمات الضفة الغربية بلغت 33.4%.

قامت فافو بجمع بيانات عام 1992 حول نسبة الأسر التي يتوفر لديها مرحاض داخلي بسيفون، وحمام منفصل مع دش، وتبين من هذه البيانات أن نسبة الأسر التي يتوفر لديها مرحاض مع سيفون في مدن وقرى قطاع غزة بلغت 90.0%، وفي القدس العربية بلغت 85.0%، وفي مخيمات الضفة الغربية بلغت 60.0%.  كما وتشير نفس البيانات الى أن نسبة الأسر التي لديها حمام مع دش في كل من مدينة غزة والقدس العربية بلغت 84.0%، وفي مخيمات الضفة الغربية بلغت 55.0%، وقرى الضفة الغربية بلغت 58.0%.

4-6  نظام التدفئة:

تبين بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن مصادر التدفئة في فصل الشتاء في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة متنوعة، فبعض الأسر تستخدم الكاز، ومنها ما تستخدم الحطب أو الفحم، أو الكهرباء، أو مواد أخرى، وهناك بعض الأسر لا يوجد لديها أي مصدر من مصادر التدفئة.

يشير كل من الجدولين 14.2.4 و 15.2.4 إلى أن نسبة الأسر التي كانت تستخدم الحطب أو الفحم  في باقي الضفة الغربية عام 1974 بلغت 52.1%، وفي قطاع غزة بلغت 64.9%،  وبالنظر الى بيانات عام 1985 فان ما نسبته 36.2% من الأسر في قطاع غزة، و 65.1% من الأسر في باقي الضفة الغربية كانت تستخدم الحطب والفحم في التدفئة.  وأعلى نسبة للأسر التي تستخدم الحطب أو الفحم في التدفئة خلال عام 1985 كانت في قرى باقي الضفة الغربية حيث بلغت 76.5%.

كما يشير الجدولان السابقان إلى أن نسبة الأسر التي تستخدم مادة الكاز في التدفئة في باقي الضفة الغربية عام 1974  بلغت 41.7%، وفي قطاع غزة بلغت 13.4%،  وفي عام 1992 انخفضت هذه النسبة  في باقي الضفة الغربية لتصل الى 23.3%، وفي قطاع غزة الى 0.7%. 

وتشير معطيات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن 46.7% من الأسر في قطاع غزة، و 15.0% من أسر باقي الضفة الغربية كانت تستخدم الكهرباء في التدفئة عام 1992. وكانت اكبر نسبة للأسر التي تستخدم الكهرباء في التدفئة خلال عام 1992 في مخيمات قطاع غزة (48%) واقل نسبة في قرى باقي الضفة الغربية (11.8%).  وتشير المعطيات السابقة الى أن هناك أسر لا يوجد لديها أي مصدر من مصادر التدفئة، فقد بلغت نسبة الأسر التي لا يوجد لديها أي مصدر من مصادر التدفئة في قطاع غزة  48.3%، منها: 57.1% من اسر مخيمات القطاع لعام 1985.  أما باقي الضفة الغربية فان هذه النسبة لم تتجاوز 1.3% لعام 1992.

حسب بيانات الملتقى الفكري العربي (1993) بلغت نسبة الأسر في الضفة الغربية التي تستخدم التدفئة المركزية 0.8% (وجميع هذه الأسر موجودة في المدن)، ونسبة الأسر التي تستخدم الكاز أو الحطب/الفحم في التدفئة بلغت 38.9%، وأما الاسر التي تستخدم الكهرباء في التدفئة فقد بلغت نسبتها 2.8% حسب بيانات نفس المصدر. 

أفادت معطيات فافو (1992) أن نسبة الأسر التي تستخدم المدافىء التي تعمل بالكاز في القدس العربية قد بلغت 56.0%، بينما 20.0% من هذه الأسر اعتمدت على المدافىء الكهربائية مصدرا رئيسيا للتدفئة، كما بينت معطيات هذه الدراسة أن 20.0% من اسر قطاع غزة لا يوجد لديها أي وسيلة للتدفئة.

4-7  نظام الصرف الصحي:

إن نظام الصرف الصحي المتوفر يؤثر على الصحة العامة للسكان وعلى البيئة المحلية من حيث التلوث، وافضل الطرق التي تستخدمها كثيرا من الدول، هي وصل التجمعات السكانية بشبكات مجاري عامة من اجل معالجة المياه العادمة في محطات أعدت خصيصا لهذا الغرض.

تشير معطيات المسح الديموغرافي الذي نفذته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في منتصف عام 1995 الى أن 31.7% من اسر المجتمع الفلسطيني تعيش في مساكن مشبوكة بشبكة صرف صحي، بواقع: 48.7% في قطاع غزة، و 24.4% في الضفة الغربية.  وهذه النسبة مرتفعة في مدن قطاع غزة (57.4%)، ومنخفضة في قرى الضفة الغربية (2.9%). 

تبين معطيات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (الجدولين 16.2.4 و 17.2.4) أن نسبة الأسر التي  يتوفر لديها شبكة للصرف الصحي في باقي الضفة الغربية بلغت 37.7% في عام 1992، مقابل ما نسبته  59.5% في قطاع غزة لنفس العام، وقد كانت هذه النسبة في بداية الاحتلال (1974) مرتفعة في باقي الضفة الغربية (21.5%)، مقارنة مع قطاع غزة (7.3%).  وتشير المعطيات السابقة الى أن نسبة الأسر التي مساكنها مربوطة بشبكة صرف صحي (عام 1974) في قرى باقي الضفة الغربية 31.0%، وفي مدن باقي الضفة الغربية 1.2%، وهذا يثبت عدم دقة البيانات الإسرائيلية، حيث أن نسبة الأسر التي لديها شبكة صرف صحي في المدن غالبا ما تكون أعلى من القرى، وهذا ما تثبته بيانات الأعوام اللاحقة لنفس المصدر، فمثلا نسبة هذه الأسر في قرى باقي الضفة الغربية عام 1992 بلغت 34.1%، في حين أن هذه النسبة في مدن باقي الضفة الغربية بلغت 53.1%، وفي مدن قطاع غزة بلغت 76.9% لنفس العام.

من البيانات السابقة نجد أن نسبة الأسر المربوطة مساكنها بشبكة صرف صحي حسب البيانات الإسرائيلية (1992) أعلى بكثير من هذه النسبة حسب بيانات دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية (1995) وبالذات في قرى الضفة الغربية. 

 يشير الجدول 4.4 إلى أن نسبة الأسر في الضفة الغربية التي لديها شبكة صرف صحي بلغت 22.0% حسب معطيات اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة لعام 1981، وهذه النسبة في باقي الضفة الغربية حسب معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي بلغت 19.8% لنفس العام.  ويشير الجدول السابق الى أن نسبة الأسر التي لديها شبكة صرف صحي في الضفة الغربية حسب بيانات الملتقى الفكري العربي (1993) بلغت 26.8%، وحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي (1992) بلغت 37.7%.  وتبين معطيات فافو (1992) أن الأسر التي لديها شبكة صرف صحي في مدن الضفة الغربية بلغت 40.0%، وهذه النسبة حسب البيانات الإسرائيلية (1992) بلغت 53.1%.  وتتفق بيانات فافو (1992) مع بيانات الملتقى الفكري العربي (1993) على أن نسبة الأسر التي لديها شبكة صرف صحي في قرى الضفة الغربية لا تتجاوز 4.0%، في حين أن هذه النسبة حسب معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي (1992) بلغت 34.1%.  وحسب معطيات فافو (1992) فان نسبة الأسر التي لديها شبكة صرف صحي في القدس العربية بلغت 83.0%، وفي مدينة غزة الكبرى بلغت 78.0%.

وحسب دراسة حسين يوسف (1987) فان نسبة الأسر التي لديها شبكة صرف صحي في قرى الضفة الغربية  بلغت 1.6%، في حين أن هذه النسبة في مخيمات الضفة الغربية حسب بيانات وائل عناب (1987) بلغت 31.7%.  وفيما يتعلق بدراسة احمد دحلان حول مخيم خانيونس في قطاع غزة (1985) فان معطيات هذه الدراسة تشير إلى أن اكثر من 96.8% من اسر مخيم خانيونس يعانون من مشكلة الصرف الصحي، حيث المجاري المكشوفة، وفيضان المجاري إلى الشوارع والأماكن العامة، وحفر المجاري الكبيرة قرب المخيمات التي تزداد مشكلتها في فصل الشتاء، وقد تولد عن هذه المشكلة ظاهرة إنتشار الجرذان، حيث أن 96.8% من الأسر في مخيم خانيونس تتم مهاجمتها وبأعداد كبيرة من الجرذان.   

4-8  السلع المعمرة المتوفرة في الوحدة السكنية:

يعتمد وجود السلع المعمرة وبالدرجة الأولى على المستوى المادي للأسرة بالإضافة إلى مدى توفر الكهرباء اللازمة لتشغيل السلع الكهربائية المعمرة، كالتلفزيون والثلاجة والغسالة وغيرها، لذلك نجد أن نسبة هذه السلع أخذت بالتزايد مع تزايد، نسبة الأسر التي تصلها الكهرباء وبالذات شبكة كهرباء عامة.

تشير معطيات المسح الديموغرافي الذي نفذته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في منتصف عام 1995، الى أن معظم الأسر في المجتمع الفلسطيني يتوفر لديها ثلاجة (85%)، حيث بلغت نسبة الأسر التي لديها ثلاجة في مدن الضفة الغربية 92.8%.  وأشارت نفس المعطيات الى أن 71.8% من الأسر في المجتمع الفلسطيني التي لديها غسالة، والأسر التي لديها فرن بلغت 65%، والأسر التي لديها تدفئة مركزية بلغت 1.9%، وأعلى نسبة من الأسر التي لديها تدفئة مركزية موجودة في مدن الضفة الغربية فقد بلغت 4.6% لعام 1995. 

وبالنظر الى النتائج التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي من تعداد السكان لعام 1967 (جدول 18.2.4)، يتبين أن  نسبة الأسر التي تمتلك جهاز راديو في مدن باقي الضفة الغربية  بلغت 72.5%، وفي قرى قطاع غزة بلغت 30.3%.  وتشير المعطيات السابقة الى أن نسبة الأسر التي تمتلك تلفزيون في مدن قطاع غزة والقدس الشرقية 6.7%،  والأسر التي تمتلك ثلاجة في القدس الشرقية 21.7%.  وتشير هذه البيانات إلى وجود نسبة أخطاء عالية تزيد عن 50%.

يشير كل من الجدولين 19.2.4 و 20.2.4 إلى أن 81.2% من أسر باقي الضفة الغربية تمتلك ثلاجة (1992) و  67.1% تمتلك تلفزيون أبيض وأسود (1992) و 34.3% تمتلك تلفزيون ملون (1992) و 55.3% تمتلك غسالة (1992) و 28.8% تمتلك ماكنة خياطة (1979) والتي غالبا ما كانت تستخدم لخدمة الأسرة وكوسيلة لكسب الرزق.  وأشارت معطيات الجدولين السابقين الى أن نسبة الأسر التي تمتلك السلع سابقة الذكر في قطاع غزة كانت اقل منها في باقي الضفة الغربية لعام 1972، في حين أن نسبة الأسر التي تمتلك سلع معمرة في قطاع غزة عام 1992 أعلى منها في باقي الضفة الغربية، باستثناء التلفزيون الملون.  وفيما يتعلق بالأسر التي تمتلك تلفون فان نسبتها في قطاع غزة انخفضت من 12.2% لعام 1985 إلى 10.3% لعام 1992.

وقد ظهرت بعض الأجهزة في بيانات الثمانينات فما فوق مثل الخلاط الكهربائي، المرجل الكهربائي، ومدفأة السولار، بالإضافة إلى التلفزيون الملون، حيث يبين الجدولان السابقان أن نسبة الأسر التي تمتلك مدفأة سولار  في باقي الضفة الغربية بلغت 57.1%، وفي قطاع غزة بلغت 81.3% لعام 1992.  في حين أن نسبة الأسر التي تمتلك الخلاط الكهربائي في باقي الضفة الغربية بلغت 16.7%، والمرجل الكهربائي بلغت 9.7% لعام 1992، وفي قطاع غزة بلغت نسبة الأسر التي تمتلك الخلاط الكهربائي 41.5%، والمرجل الكهربائي بلغت 12.6% لعام 1992.

وتشير معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي لعام 1992 الى أن 15.9% من أسر باقي الضفة الغربية  تمتلك سيارة و 7.5% تمتلك دراجة و7.8% تمتلك تلفون، و 16.8% من أسر قطاع غزة تمتلك سيارة و 32.3% تمتلك دراجة.

هناك توافق ما بين بيانات الملتقى الفكري العربي (1993)، وبيانات فافو (1992)، وبيانات دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية (1995) بخصوص نسبة الأسر التي تمتلك السلع المعمرة (ثلاجة، وتلفزيون ملون، وتلفون، وسيارة) في الضفة الغربية ولكن من الملاحظ أنها جميعها أعلى من النسبة الواردة في بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي لعام 1992. 

مما سبق نستطيع أن نورد الملاحظات التالية عن البيانات الإحصائية المتوفرة عن الخدمات والسلع المعمرة المتوفرة في المسكن:

1. استخدمت بعض المصادر مصطلحات غير واضحة مع عدم وضع تعريف لهذه المصطلحات، فمثلا تم استخدام مصطلح وجود أنابيب مياه في المسكن في مسح اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة، وهذا يعني انه قد يكون المسكن مربوط بشبكة المياه العامة، أو قد لا يكون.

2. لم توضح المصادر المختلفة نوعية الكهرباء والمياه التي تصل المساكن، في حين أوضحت دراسة أحمد دحلان الفترات الزمنية التي تصل فيها المياه أو الكهرباء للوحدات السكنية.

3. لم توضح المصادر المختلفة نوعية السلع المعمرة ( جديدة أو مستعملة) المتوفرة في المسكن، في حين أوضحت دراسة فافو (1992) ذلك.

4. بينت منشورات مكتب الإحصاء الإسرائيلي نسبة الأسر التي لديها مطبخ أو حمام مشترك مع أسر أخرى، في حين لم توضح ذلك المصادر الأخرى.

الفصل الخامس

خصائص الوحدة السكنية                                                                     
5-1 مقدمة:

ان إحصائيات خصائص الوحدة السكنية التي تضم نوع الوحدة السكنية، والملكية، ومواد البناء الداخلة في بناء الوحدة السكنية، وسنة التأسيس، وعدد المساكن المقامة سنويا، والإيجار، لها تأثيرات مهمة في الوضع المعيشي لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لأنهم يميلون إلى قضاء معظم وقتهم داخل الوحدة السكنية، وخاصة المرأة التي تبقى مقيدة الحركة في الوحدة السكنية خلال الجزء الأكبر من النهار.

شمل المسح الديموغرافي الذي قامت به دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في منتصف عام 1995 عدة أسئلة تتعلق بتركيبة المسكن، وحيازته، ومواد البناء المستخدمة في بنائه، والإيجار، وكانت بيانات هذا المسح هي آخر بيانات حول هذا الموضوع.

قام مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بتوفير بيانات عن جميع المواضيع السابقة باستثناء نوع الوحدة السكنية، وهناك مواضيع لم تجمع بياناتها سوى مرة واحدة من خلال مسح عام 1992، وهذه المواضيع هي مواد البناء الداخلة في بناء الوحدة السكنية، وسنة التأسيس، والإيجار.

أما المسوح الأخرى فإنها توفر بيانات عن نوع الوحدة السكنية وباقي المؤشرات الإحصائية لخصائص الوحدة السكنية، باستثناء عدد المساكن المقامة سنويا. 

5-2  نوع الوحدة السكنية:

وفقا لمعطيات المسح الديموغرافي الذي نفذته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في منتصف عام 1995 فان ثلثي الأسر (66.0%)  في الضفة الغربية وقطاع غزة كانت تعيش في مسكن لعائلة واحدة، و 20.9% من الأسر تعيش في مسكن لعائلتين. نسبة الأسر التي تعيش في مسكن لعائلة واحدة في المدن منخفضة، (55.6%)، مقارنة مع القرى (73.9%) والمخيمات (71.8%).

 المجتمعات الشرقية عادة ما تفضل السكن في وحدات سكنية مستقلة، ولكن لشدة الطلب على السكن، وقلة الأراضي المسموح بالبناء فيها، وارتفاع تكاليف البناء، اتجه كثير من المستثمرين نحو بناء العمارات وتأجير الشقق السكنية.  حيث تشير معطيات فافو (1992) إلى أن نسبة الأسر التي تعيش في وحدات سكنية على شكل فيلا في قطاع غزة  (بدون المخيمات) قد بلغت 7.0%، وفي باقي الضفة الغربية (بدون المخيمات) بلغت 6.0%، وفي القدس العربية بلغت 4.0%.  وأشارت معطيات فافو السابقة إلى أن نسبة الأسر التي تسكن في وحدات سكنية على شكل بيت مستقل في المخيمات قد بلغت 83.0%، وقد يكون السبب في ذلك إلى أن الوحدات السكنية في المخيمات (في الغالب) مسقوفة بالزنك أو الأسبستوس، وفي قرى باقي الضفة الغربية ومدنها بلغت نسبت الأسر التي تعيش في بيت مستقل 62.0%،  وفي القدس العربية بلغت هذه النسبة 28.0%، وذلك بسبب نقص الأراضي المسموح  بالبناء فيها، ومن ثم كان الاتجاه نحو بناء المباني الكبيرة المكونة من عدة طوابق، حيث أن اكثر من نصف الأسر في القدس العربية (52.0%) تعيش في شقق، وفي المخيمات نسبة الأسر التي تعيش في شقق بلغت 4.0%.  كما وتشير المعطيات السابقة إلى أن نسبة الأسر التي تعيش في وحدات سكنية على شكل كتلة منزلية في مدن قطاع غزة وقراه قد بلغت 13.0%، وفي مدن باقي الضفة الغربية وقراها بلغت 9.0%، وهذا النمط قليل وقديم نوعا ما.

5-3 حيازة الوحدة السكنية:

حسب بيانات المسح الديموغرافي الذي نفذته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية عام 1995 فان ما نسبته 80.2% من الأسر في المجتمع الفلسطيني تعيش في مساكن تمتلكها، وهذا الوضع متشابه بين الضفة الغربية وقطاع غزة،  وقد بلغت هذه النسبة في القرى 89.3%.  وتشير المعطيات السابقة إلى أن نسبة الأسر في المجتمع الفلسطيني التي تعيش في مساكن مستأجرة بأجرة نقدية قد بلغت 9.5%، ونسبة الأسر التي تعيش في مساكن بدون أي مقابل بلغت 7.0%، والأسر التي تعيش في مساكن مستأجرة من الوكالة في المخيمات بلغت نسبتها 19.7%، منها: 29.0% من الأسر في مخيمات الضفة الغربية.  

يبين الجدول 1.2.5 أن 95.8% من الأسر في مخيمات قطاع غزة  كانت تسكن في وحدات سكنية مملوكة من قبل أحد ساكنيها عام 1972، مع أنه من المعروف أن غالبية الوحدات السكنية في المخيمات هي ملك لوكالة الغوث الدولية، وهذا ما تؤكده المسوح الأخرى، وبالنظر إلى معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي عن الأعوام 1981، 1985، 1992، والمتعلقة بملكية الأسر للوحدات السكنية في مخيمات قطاع غزة، نجدها قد ظهرت على شكل نقطتين، وهذا يعني انه يوجد أخطاء معاينة تزيد عن 40.0% حسب المفاهيم الإسرائيلية.

 ويتضح من معطيات الجدول السابق أن نسبة الأسر التي تعيش في مساكن مستأجرة في مدن باقي الضفة الغربية (عام 1974) قد بلغت 43.6%،  وفي عام 1992 بلغت 28.6%، وفي مخيمات قطاع غزة بلغت نسبة الأسر التي تعيش في مساكن مستأجرة 4.0% لعام 1992.

وفيما يتعلق بالقدس الشرقية فان المعطيات التي نشرها مكتب الإحصاء الإسرائيلي من تعدادي السكان والمساكن في الأعوام 1972 و 1983، تشير إلى أن 45.0% من أسر القدس الشرقية كانت تعيش في وحدات سكنية مملوكة خلال عام 1972، أما في عام 1983 فنجد أن 63.7% من مساكن أسر المسلمين في القدس مملوكة من قبل ساكنيها، وان 18.7% من مساكن أسر المسيحيين مملوكة من قبل ساكنيها (V.O, Schmelz, 1987).

تشير معطيات فافو (1992)  إلى أن نسبة ملكية الأسر للوحدات السكنية في مدن الضفة الغربية قد بلغت 77.0%، وفي مدن قطاع غزة بلغت 70.0%.  في حين أن معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي لنفس العام  تشير إلى أن نسبة الملكية في مدن الضفة الغربية قد بلغت 68.7%، وفي مدن قطاع غزة بلغت 95.6%.

وتبين معطيات فافو (1992) إلى أن القدس العربية هي اقل مدن الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث نسبة الأسر التي تمتلك الوحدات السكنية، فقد بلغت 66.0%، وفي المقابل فان القدس هي أكثر المدن من حيث نسبة الأسر التي تسكن بالأجرة، فقد بلغت هذه النسبة 28.0%.

وبمقارنة معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي الخاصة بملكية الوحدة السكنية في باقي الضفة الغربية (1992) مع كل من مسح فافو (1992)، ومسح الملتقى الفكري العربي (1993)، نستطيع القول أن هذه البيانات بشكل عام متقاربة على الرغم من اختلافها في بعض البيانات، حيث يشير الجدول 4.5 إلى أن نسبة الأسر التي تمتلك المسكن الذي تعيش فيه في مدن باقي الضفة الغربية حسب بيانات فافو فقد بلغت 77.0%، والملتقى الفكري العربي  بلغت 76.3%، ومكتب الإحصاء الإسرائيلي بلغت 68.7%، أما نسبة المساكن المستأجرة في مدن باقي الضفة الغربية حسب فافو فقد بلغت 23.0%، والملتقى الفكري العربي  بلغت 23.7%، وبيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي بلغت 28.6%. 

وتشير معطيات مسح مركز الوثائق والأبحاث في جامعة بيرزيت (1981) إلى أن نسبة المساكن المستأجرة من وكالة الغوث الدولية في مخيمات لواء رام الله قد بلغت 88.0%، وحسب بيانات فافو (1992) فان نسبة الأسر التي تسكن مساكن مستأجرة من وكالة الغوث الدولية في مخيمات الضفة الغربية بلغت 35.0%، وقد يكون السبب في ذلك إلى أن كثيرين من ساكني المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة ينظرون إلى المساكن التي استأجروها منذ زمن من وكالة الغوث كما لو كانت ملكا لهم.

وحسب بيانات دراسة وائل عناب (1987) فان 91.1% من أسر مخيمات الضفة الغربية تسكن في وحدات سكنية مستأجرة من وكالة الغوث،  كما أن 97.0% من الأرض المقامة عليها هذه الوحدات السكنية هي ملك لوكالة الغوث.

5-4  مواد البناء الداخلة في بناء الوحدة السكنية:

تشير بيانات المسح الديموغرافي الذي نفذته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في منتصف عام 1995 إلى أن جميع المساكن تقريبا في قطاع غزة مبنية بمادة الاسمنت/الطوب.  وهذا هو نفس نوع مادة البناء السائد في المخيمات، وفي الضفة الغربية بلغت نسبة الأسر التي تستخدم هذه المادة في البناء 47.6%، ونسبة الأسر في الضفة الغربية التي تستخدم الحجر كمادة بناء قد بلغت 29.6%، أما في مدن الضفة الغربية فان نسبة الأسر التي استخدمت الحجر كمادة بناء في مساكنها بلغت 45.9%. 

قام مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بمسح في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1992 حول أوضاع المسكن والسلع المعمرة المتوفرة في الوحدة السكنية، وقد شملت هذه البيانات معلومات حول مواد البناء الداخلة في بناء الوحدات السكنية، ولكن هذه البيانات وخاصة بيانات قطاع غزة ظهرت على شكل نقطتين، وهذا يعني أن أخطاء المعاينة  تزيد نسبتها عن 40.0%.

يبين الجدول 2.2.5 أن 64.9% من الأسر في مدن باقي الضفة الغربية تسكن في وحدات سكنية مبنية بمادة الحجر في عام 1992، ويعتبر الأسمنت من مواد البناء الرئيسية المستخدمة في بناء الوحدات السكنية وخصوصا قرى الضفة الغربية، حيث أن هذه المادة اقل تكلفة من الحجر ولذلك تفضل كثير من الأسر متوسطة الدخل البناء بهذه الطريقة، لذلك فان اسر قرى الضفة الغربية التي تسكن في وحدات سكنية مبنية بمادة الأسمنت قد بلغت 36.2% لعام 1992.  ويشير الجدول السابق إلى أن قطاع غزة يشيع فيه استعمال مادة البلوك (الطوب) بكثرة، حيث بلغت نسبة الأسر التي تسكن في وحدات سكنية مبنية بمادة البلوك في مخيمات قطاع غزة  96.8%، وفي مدن قطاع غزة 95.9% لعام 1992، وذلك لعدم توفر المحاجر ومناشير الحجر في قطاع غزة كالضفة الغربية، وهذا يزيد من تكاليف نقل مادة الحجر من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

وتشير معطيات فافو (1992) إلى أن أعلى نسبة للوحدات السكنية المبنية بمادة الحجر هي في القدس العربية، فقد بلغت  76.0%، يليها قرى ومدن الضفة الغربية حيث بلغت 43.0%، وتتفق هذه المعطيات مع معطيات المسوح الأخرى في أن الضفة الغربية تستحوذ على اكبر نسبة من الوحدات السكنية المبنية بمادة الحجر.

وحسب المعطيات السابقة فانه لا يوجد في قطاع غزة وحدات سكنية مبنية بمادة الحجر (هذه النتيجة تتفق إلى حد ما مع البيانات الإسرائيلية)، وجميع الوحدات السكنية في مدن  قطاع غزة وقراه مبنية بمادة الإسمنت.  كما أشارت هذه المعطيات إلى ان نسبة الأسر التي تسكن في مساكن مسقوفة بالزنك أو الاسبستوس  في مدن  قطاع غزة وقراه قد بلغت 32.0%، وفي مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 64.0%.

5-5  سنة تأسيس الوحدة السكنية:

سنة التأسيس هي السنة التي أقيمت فيها الوحدات السكنية وهي بالتالي تحدد عمر هذه الوحدات.

يعتبر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي مصدر المعلومات الرسمي الذي يوفر بيانات حول سنة تأسيس الوحدات السكنية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال المسح الذي نفذه خلال عام 1992 على باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، أما البيانات المتعلقة بالقدس الشرقية فقد تم نشرها من خلال بيانات تعداد السكان والمساكن الذي جرى عام 1983 في إسرائيل على اعتبار أن المسلمين والمسيحيين في القدس هم سكان القدس الشرقية.

تشير معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي (1992) إلى أن 69.7% من أسر مخيمات قطاع غزة تسكن في وحدات سكنية أسست في الفترة 1950 - 1959، وذلك لأن المخيمات بدأ بناؤها بعد حرب عام 1948، في حين بلغت نسبة الأسر في مدن قطاع غزة التي تسكن في وحدات سكنية تم بناؤها في فترة السبعينات والثمانينات من هذا القرن  60.0%.  وتشير المعطيات السابقة إلى أن فترة الستينات والسبعينات من هذا القرن هي الفترة التي تم فيها بناء حوالي نصف الوحدات السكنية الموجودة في باقي الضفة الغربية، حيث أن نسبة الأسر التي بنيت مساكنها في فترة الستينات والسبعينات من هذا القرن في باقي قرى الضفة الغربية قد بلغت 54.7%، وفي مدن باقي الضفة الغربية بلغت 44.4%. ويلاحظ أيضا من المعطيات السابقة أن فترة السبعينات من هذا القرن هي فترة ازدهار بالنسبة لبناء الوحدات السكنية، حيث أن اكثر من ربع هذه الوحدات السكنية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، قد تم بناؤها في هذه الفترة، وذلك بسبب انفتاح السوق الإسرائيلي أمام اليد العاملة الفلسطينية، وبسبب هجرة الشباب الفلسطيني إلى الدول العربية المجاورة، حيث ارتفاع الطلب على الأيدي العاملة.

وبالنظر إلى النتائج التي نشرها مكتب الإحصاء الإسرائيلي من تعداد السكان والمساكن لعام 1983 (جدول 4.2.5)، يتبين أن نسبة الأسر المسيحية في القدس التي تسكن في وحدات سكنية تم بناؤها قبل عام 1955 قد بلغت 67.6%، أما نسبة اسر المسلمين في القدس  التي تسكن في وحدات سكنية تم بناؤها في نفس الفترة فقد بلغت 46.6%، ولكن نسبة الأسر التي تم بناء مساكنها بعد عام 1974 قليلة، فقد بلغت 12.7% من أسر المسلمين، و9.7% من أسر المسيحيين في القدس، وهذا يشير إلى صعوبة البناء في تلك المنطقة بسبب إجراءات السلطات الإسرائيلية في عدم منح رخص البناء للسكان العرب، والسماح بإقامة المستوطنات والوحدات السكنية اليهودية في القدس الشرقية.

تبين معطيات مركز الوثائق والأبحاث في جامعة بيرزيت (1981) إلى أن نسبة الأسر في لواء رام الله التي تسكن في وحدات سكنية بنيت قبل عام 1950 قد بلغت 28.0%، وان نسبة الأسر في مخيمات اللواء التي تسكن في وحدات سكنية بنيت في فترة الخمسينات من هذا القرن قد بلغت 58.5%، وهذه النتيجة تتفق مع المصادر الإسرائيلية في أن معظم الوحدات السكنية في المخيمات تم بناؤها في فترة الخمسينات.

وفي قرى لواء رام الله فان المعطيات السابقة تشير إلى أن الفترة 1971 - 1981 هي فترة ازدهار فيما يتعلق ببناء الوحدات السكنية حيث أن 34.5% من الوحدات السكنية تم بناؤها في هذه الفترة، وأما مدن اللواء فان نسبة الأسر التي تم بناء مساكنها في فترة الستينات من هذا القرن قد بلغت 33.0%.   

5-6 عدد المساكن المقامة سنويا:

إن معرفة عدد الوحدات السكنية المقامة سنويا ومقارنتها مع الزيادة السنوية في عدد السكان يساعد على معرفة حجم مشكلة السكن في الضفة الغربية وقطاع غزة،  كما يمكن عمل قاعدة إحصائية تمكن من عمل تقديرات واسقاطات للوحدات السكنية في المستقبل.

تشير بيانات مسح رخص الأبنية الذي بدأت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بتنفيذه منذ بداية عام 1996 (جدول 6.1.5) إلى ان عدد الوحدات السكنية المرخصة الجديدة خلال العام 1996 في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة (بدون المخيمات) قد بلغت 12,055 وحدة سكنية، منها: 1,757 وحدة سكنية في قطاع غزة.

يعتبر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي المصدر الرئيسي الذي يوفر بيانات حول عدد المساكن المقامة سنويا على شكل سلسلة زمنية توضح عدد الوحدات السكنية التي تقام في السنة على مستويين؛ المستوى الأول: الوحدات السكنية مكتملة البناء (نهايات المباني)، والمستوى الثاني: الوحدات السكنية تحت التشييد وغير مكتملة البناء (بدايات المباني). 

يشير الجدول 5.2.5 إلى أن عدد الوحدات السكنية المقامة سنة 1976 في باقي الضفة الغربية قد بلغت 4,875 وحدة سكنية مكتملة البناء، وفي عام 1987 فقد بلغ عدد الوحدات السكنية المقامة في باقي الضفة الغربية 5,740 وحدة سكنية مكتملة البناء، ويمكن القول انه خلال الفترة 1976 - 1987 كان يتم إنشاء ما معدله 4,708 وحدة سكنية سنويا في باقي الضفة الغربية.  يشير الجدول السابق الى ان متوسط عدد الغرف في الوحدات السكنية المقامة في باقي الضفة الغربية  تراوح ما بين 3 غرف و 3.7 غرفة للوحدة السكنية خلال الفترة 1976 - 1987، ويشير أيضاً إلى أن متوسط مساحة الوحدة السكنية خلال الفترة 1976 - 1987 تراوح ما بين 90.5 متر مربع و 133.9 متر مربع للوحدة السكنية في باقي الضفة الغربية.

يبين الجدول 6.2.5 إلى أن عدد الوحدات السكنية المقامة في قطاع غزة سنة 1976 بلغ 2,435 وحدة سكنية، وهو أعلى عدد للوحدات السكنية المقامة في قطاع غزة خلال الفترة 1976 - 1987، حيث بلغ هذا العدد في عام 1977، 1,216 وحدة سكنية، وفي عام 1987 بلغ عدد الوحدات السكنية مكتملة البناء 1,247، ويمكن القول انه خلال الفترة 1976 - 1987 كان يتم إنشاء ما معدله 1,646 وحدة سكنية مكتملة البناء سنويا في قطاع غزة. أما متوسط عدد الغرف في الوحدات السكنية المقامة في قطاع غزة فقد تراوح ما بين 2.6 و 4.3 غرفة للوحدة السكنية مكتملة البناء خلال الفترة السابقة، وفيما يتعلق بمتوسط مساحة الوحدة السكنية مكتملة البناء في قطاع غزة فقد تراوح ما بين 74.9 متر مربع لعام 1976، و 144.5 متر مربع للوحدة السكنية لعام 1987.

يلاحظ من البيانات السابقة أن هناك اتجاه من قبل مواطني  قطاع غزة نحو بناء وحدات سكنية ذات مساحة واسعة ومتعددة الغرف اكثر من مواطني باقي الضفة الغربية، في حين ان عدد الوحدات السكنية التي أقيمت خلال الفترة 1976 - 1987 في باقي الضفة الغربية تعادل ما يقارب ثلاثة أضعاف الوحدات السكنية المقامة في قطاع غزة خلال نفس الفترة، مع أن عدد سكان باقي الضفة الغربية في نهاية عام 1987 بلغ 868,100 نسمة، وعدد السكان في قطاع غزة لنفس الفترة بلغ 565,600 نسمة (مركز الإحصاء الفلسطيني 1994)، أي أن هناك فارق كبير بين عدد الوحدات السكنية المقامة في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة مقارنة بعدد السكان في المنطقتين، وبالتالي يمكن القول ان قطاع غزة يعاني اكثر من باقي الضفة الغربية من مشكلة الإسكان.

5-7 الإيجار:
 حسب بيانات المسح الديموغرافي الذي نفذته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في منتصف عام 1995، فان معدل الأجرة الشهرية للمساكن المستأجرة في المجتمع الفلسطيني قد بلغ 68.4 دينار أردني، منها: 78.6 دينار أردني في قطاع غزة.  وتعيش 57.0% من الأسر التي تسكن في مساكن مستأجرة في المجتمع الفلسطيني في مساكن أجرتها الشهرية 50 دينار أو اقل، و19.4% في مساكن أجرتها الشهرية اكثر من 100 دينار.

قام مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بنشر بيانات تتعلق بالإيجار في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة مرة واحدة منذ عام 1967، وذلك من خلال نتائج المسح الذي نفذه خلال عام 1992.

تشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (جدول 7.2.5) إلى أن نسبة الأسر التي تسكن في وحدات سكنية مستأجرة مقابل أجرة شهرية اقل من مائة شيكل جديد في قطاع غزة  قد بلغت 65.3%، وفي باقي الضفة الغربية بلغت 63.8%.

وتبين البيانات السابقة أن الأجور الشهرية للمساكن المستأجرة في قرى باقي الضفة الغربية ومدنها متقاربة، حيث أن نسبة الأسر التي تسكن في وحدات سكنية مستأجرة مقابل اقل من مائة شيكل جديد في قرى باقي الضفة الغربية قد بلغت 65.1%، وفي مدنه بلغت 63.2%، أما نسبة الأسر التي تسكن وحدات سكنية تتراوح أجرتها الشهرية من 101 - 200 شيكل جديد في قرى باقي الضفة الغربية فقد بلغت 24.5%، وفي مدنه بلغت 30.0%.  

ومن المعروف أن الأجرة الشهرية للوحدات السكنية المستأجرة في المدن غالبا ما تكون أعلى من الأجرة الشهرية للوحدات السكنية في القرى، في حين ان بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي السابقة تشير إلى العكس.  وإذا نظرنا الى بيانات قطاع غزة (جدول 7.2.5) نجد أن نسبة الأخطاء في هذه البيانات عالية وتزيد عن 40.0%، وهذا يفسر ظهور معظم هذه البيانات على شكل نقطتين.

تشير معطيات مركز الوثائق والأبحاث في جامعة بيرزيت (1981) إلى أن متوسط الإيجار الشهري  في مدن لواء رام الله قد بلغ 14.2 دينار أردني، وفي قرى اللواء بلغ 5.8 دينار، وفي مخيمات اللواء بلغ 4.9 دينار، وبشكل عام فان متوسط الإيجار الشهري في لواء رام الله بلغ 12.2 دينار أردني، وبهذا فان متوسط الإيجار في قرى اللواء اقل من نصف متوسط الإيجار في مدن اللواء، وهذا أقرب إلى الحقيقة من البيانات الإسرائيلية.

 الفصل السادس
  النتائج والمقترحات

مقدمـــة:

تبين من خلال صفحات هذا التقرير ان المسوح التي أجراها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي حول أوضاع المسكن قد لا تكون دقيقة، والتي تعزى الى أسباب مختلفة منها، عدم تجاوب المبحوثين العرب وخصوصا في سنوات الانتفاضة، وأخطاء المعاينة المرتفعة، والتعريفات المختلفة التي كان يستخدمها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، والتي  يختلف بعضها عن ما أوصت به الأمم المتحدة بخصوص هذا الموضوع.  وتجدر الإشارة الى ان مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي لم يوفر بيانات حول خصائص المسكن إلا من خلال مسح تم تنفيذه في عام 1992 والذي بلغت نسبة أخطاء المعاينة في معظم بياناته اكثر من 40%. 

ومن المواضيع الهامة التي لم تتوفر حولها أي  بيانات وهي عدد المساكن الموجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وخاصة إذا أردنا مقارنة ذلك مع عدد الأسر وحجم السكان، والذي بدوره يؤدي بنا الى معرفة حجم الطلب على المساكن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعمل تقديرات لعدد الوحدات السكنية التي من المفروض ان تقام خلال  السنوات القادمة، وهذا سيعتمد كليا على تعداد السكان والمساكن الذي ستنفذه دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية في نهاية عام 1997.

على ضوء ذلك تم وضع مقترحات حول البيانات التي سيتم جمعها حول إحصاءات أوضاع المسكن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

1- بيانات يتم الحصول عليها من مسوح الدائرة:

لمعرفة حجم الطلب على الوحدات السكنية في الضفة الغربية وقطاع غزة فإننا بحاجة لمعرفة عدد السكان وعدد الأسر في الضفة الغربية وقطاع غزة ومتوسط عدد أفراد هذه الأسر، ويمكن الحصول على هذه البيانات من خلال مسوح القوى العاملة والمسوح الديموغرافية.

كذلك فإننا بحاجة لمعرفة عدد المساكن التي تقام سنويا، وعدد الغرف في هذه المساكن ومساحتها من خلال دائرة  الإنشاءات والأبنية، وذلك للتعرف على مدى تغطية هذه المساكن لحجم الطلب على الوحدات السكنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما ان معرفة اتجاهات السكان المختلفة من خلال المسوحات الديموغرافية تساعد على عمل تقديرات حول عدد الوحدات السكنية التي من المفروض ان تقام خلال السنوات القادمة.

2- مسوح أوضاع المساكن:

ان المجتمع الفلسطيني بحاجة الى إحصاءات وبيانات حول أوضاع وخصائص المساكن، وذلك لأن المسكن يمثل بعدا أساسيا من أبعاد الوضع المعيشي لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال معرفة أوضاع المسكن ومفروشاته وأسباب الراحة فيه وطبيعة ملكيته وما يؤمنه من حماية لساكنيه.
 ستوفر هذه المسوح بيانات حول أهم مؤشرات إحصاءات المساكن وهي:  خصائص المسكن والمتمثلة في نوع المسكن، ملكية المسكن، المواد المستخدمة في بناء المسكن، سنة بناء المسكن، ونسبة الأسر التي تعيش في مساكن مستأجرة مع توضيح قيمة الأجرة.  ويمكن من خلال هذه المسوح معرفة أوضاع المساكن في الضفة الغربية وقطاع غزة من نظام توفير المياه، ومصدر الإضاءة، والمطبخ، والحمام والمرحاض، ونظام التدفئة، ونظام الصرف الصحي، ومعرفة السلع المعمرة التي تمتلكها الأسرة. وفيما يتعلق بكثافة السكن فان هذه المسوح توفر بيانات حول حجم المسكن، وحجم الأسرة، وعدد الأفراد في الغرفة الواحدة، وعدد غرف النوم في المسكن، وعدد الأسر في المسكن.  ان هذه المؤشرات يستفيد منها المخططون وصانعو القرارات والباحثون بمختلف اهتماماتهم.

3- تعداد السكان والمساكن:

ان تعداد السكان والمساكن  يشكل الإطار المرجعي في تقدير المستويات الحالية للمساكن الفعلية وخصائصها،  والتعداد يوفر بيانات عن عدد المساكن وخصائصها المختلفة حسب حاجة المجتمع الفلسطيني والجهات الرئيسية المستخدمة للمعلومات، حيث ان مجتمعنا بحاجة لمعلومات على مستوى المناطق والمواقع عن عدد الوحدات السكنية وتوزيعها وخصائصها الأساسية وذلك لصياغة السياسات الإسكانية المختلفة، ومعرفة الفائض او العجز من المساكن واستخدام التنبؤات لمعرفة حاجات المناطق المختلفة من المساكن في المستقبل في ظل توفر معلومات حول معدلات النمو السكاني. 

سيوفر تعداد السكان والمساكن معلومات أساسية حول إحصاءات المساكن، الأمر الذي يمكن من بناء قاعدة بيانات حول مختلف مؤشرات إحصاءات المساكن.

4- تشكيل لجنة لإحصاءات المساكن:

هناك حاجة الى تشكيل لجنة مشكلة من ممثلين عن دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، وزارة الإسكان، مجلس الإسكان، الجامعات، والمختصين والمهتمين في هذا المجال، والتشاور حول إمكانية توفير الرقم الصحيح حول السكن وظروفه من خلال إجراء المسوح المتخصصة، وهذا بالتالي يمكننا من بناء قاعدة بيانات ومعلومات حول أوضاع المسكن وخصائصها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي هذا المجال يمكن تطوير استمارة يمكن من خلالها جمع البيانات المختلفة حول ظروف السكن، حتى يتم رسم السياسات المستقبلية لعمليات الإسكان، وخاصة أننا مقبلين على بناء آلاف من الوحدات السكنية.

قائمة المصطلحات

هناك نوعين من المفاهيم والتعريفات الخاصة بإحصاءات أوضاع المسكن، النوع الأول هو تعريف المصطلحات حسب توصيات الأمم المتحدة، والنوع الثاني هو التعريفات التي اعتمدها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في مسوحاته  في الضفة الغربية وقطاع غزة.  ونورد هنا قائمة بالمفاهيم والتعريفات كما هي معتمدة من قبل كل مصدر. 

أولا: التعريفات حسب توصيات الأمم المتحدة:

الوحدة السكنية:
تقسم الوحدات السكنية الى مساكن عادية تصلح للسكن، ومساكن غير عادية لا تصلح للسكن ولكنها كانت مسكونة وقت التعداد.




المساكن العادية:
هي غرفة أو مجموعة من الغرف المثبتة على قواعد ثابتة، والتي شيدت أو أعيد تشييدها لسكن أسرة، ويجب ان لا تكون  وقت المسح أو التعداد مستعملة لأغراض أخرى.




المساكن غير العادية:
هي وحدة سكنية تسكنها أسرة لكنها لا تصلح لسكن الإنسان.




المخيمات:
هي  منشآت  معدة  لتوفير الراحة بشكل مؤقت لأفراد يقومون  بمهارات مشتركة  او لهم  مصالح مشتركة مثل المخيمات العسكرية، مخيمات اللاجئين، او المخيمات المنشأة لتسكين عمال في المناجم او الزراعة أو الأشغال العامة  او أي نوع من الأعمال الأخرى.




ملكية المسكن:
تعرف الملكية بأنها شخص يملك المسكن ويسكن فيه، وتتضمن ملكية الشخص الذي يحصل على المسكن بالتقسيط، او بقروض بنكية، او ان المسكن تحت الرهن.




المساكن المستأجرة:
تعني ان سكان المسكن لا يملكون المسكن دون البحث في من يملكها، وقد تكون هذه المساكن ملك عام او خاص.




الأجرة:
مبلغ يدفع بشكل دوري ( أسبوعيا، شهريا ....الخ)، مقابل مكان تقيم فيه الأسرة.




مادة البناء المستخدمة في بناء الجدران الخارجية:
وهو مادة البناء المستخدمة في بناء الجدران الخارجية للمبنى الذي يستقر به السكان، وإذا كانت الجدران مبنية من مادة أو اكثر من مواد البناء فان مادة البناء الغالبة هي عادة التي تدل على مادة البناء.




مادة البناء المستخدمة في بناء السطح:
هذا التصنيف يشير الى مادة البناء المستعملة في تغطية السطح.




الحمام:
هذا يشير الى وجود حمام او دش ثابت داخل المباني أو خارجها، لكن يستعمل من قبل ساكني الأحياء السكنية، وهناك فرق بين الحمام/الدش الذي تستعمله جماعة معينة لوحدها وبين الحمام/الدش المشترك الذي تستعمله عدة جماعات.




تسهيلات الطبخ:
المطبخ هو الغرفة التي يتم فيها إعداد الوجبات الغذائية الرئيسية وتكون معدة أصلا لهذا الغرض، وفي حالة وجود مكان في الوحدة السكنية يتم فيه تحضير الوجبات الغذائية لكنه ليس غرفة مستقلة، فان الوحدة السكنية تصنف على أنها "مع وجود مكان آخر لتحضير الطعام"، وإذا كان لا يوجد في الوحدة السكنية النوعين السابقين تصنف الوحدة السكنية "بدون مطبخ او مكان لتحضير الطعام".




وقود الطبخ:
وهو نوع الوقود المستعمل في تحضير الوجبات الغذائية.




الكهرباء:
هذا التعريف يدل على وجود  كهرباء في الوحدة  السكنية، وهذا يشير الى وجود كهرباء بشرط ان تكون شبكة  كهرباء عامة، واذا شملت البيانات وجود مصدر الكهرباء، فان التعريف يشمل ذلك.




الإضاءة:
هذا التعريف يشير الى مصدر الإضاءة في الوحدة السكنية.




نظام التدفئة:
وهو النظام المستعمل في تدفئة المباني السكنية، وهو قد يكون نظام تدفئة عام، او نظام  تدفئة مركزية  للمبنى ولجميع المساكن فيه، او تدفئة لطابق واحد او مسكن واحد او تدفئة منفصلة لكل غرفة لوحدها.




المرحاض:
يشير الى وجود تجهيزات منظمة للناس للتخلص من إفرازاتهم البشرية.




مرحاض مزود بدورة مياه:
وهو المرحاض المرتبط بالمياه ويتم التخلص من الغائط بواسطة الماء.




مرحاض آخر:
هذا التعريف يطلق على المرحاض الذي لا يوجد فيه تسهيلات للتخلص من الأفرازات البشرية بواسطة الماء.




نظام توفير المياه:
هذا التصنيف يشير الى ان الوحدة السكنية يوجد بها أنابيب مياه او بدون أنابيب مياه.




يوجد فيها أنابيب مياه:
حيث ان الوحدة السكنية يتخللها أنابيب مياه من شبكة مياه عامة او من تمديدات خاصة مثل التنكات او المضخات، هذا التصنيف يشمل مصدر الماء سواء كان داخل الوحدة السكنية او خارجها بشرط ان لا يبعد عن باب الوحدة السكنية اكثر من مائة متر.




بدون أنابيب مياه:
وهي الوحدات السكنية التي تبعد عنها أنابيب المياه اكثر من مائة متر.




الجودة:
بعض الدول تجمع معلومات حول مستوى جودة الوحدة السكنية، والجودة لا تتحقق بنفس الطريقة، لكن تشير في المقام الأول الى مجموعة من العوامل مثل نوع مادة بناء الجدران الخارجية، ومدى وجود التسهيلات في الوحدة السكنية.  




صفة الأشغال:
هذا التعريف يشير الى ان الوحدة  السكنية كانت مشغولة او خالية وقت المسح او التعداد.




عدد الغرف:
الغرفة هي مكان في وحدة  سكنية مطوقة بجدران من الأرض الى السقف او مغطاة بسقف، ويبلغ ارتفاعها متران على الأقل، وهي متسعة بحيث تستوعب سريرا لفرد بالغ، أي أربعة أمتار مربعة على الأقل، وعلى ذلك فان العدد الكلي للغرف يشمل غرف النوم، وغرف المعيشة، وغرف الطعام، وغرف الدراسة، وغرف الخدم، والمطابخ، والغرف المستخدمة لأغراض تجارية او مهنية، والأماكن الأخرى القائمة بذاتها او المخصصة لأغراض السكن طالما تفي بالمعايير الخاصة بالجدران والأرضيات.



المفاهيم والتعريفات التي اعتمدها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي:

عدد الغرف:
جميع الغرف وأنصاف الغرف التي تستعملها الأسرة للسكن، ولا يدخل ضمن عدد جميع الغرف في الوحدة السكنية، المطبخ، والحمام، والمرحاض، والبرندة، والغرف لأغراض العمل، والغرف المستأجرة.  وقد بقي هذا التعريف بهذا الشكل حتى نهاية عام 1979، حيث كانت نصف الغرفة تعد غرفة، وفي عام 1980 اختلفت طريقة حساب عدد الغرف   فأصبحت نصف الغرفة تعد نصف غرفة والغرفة غرفة، لذلك  قدمت بيانات 1980 مرتين، المرة الأولى بالطريقة القديمة المشابهة لبيانات 1979 وما قبلها، والثانية وفقا للطريقة الجديدة التي أدخلت عام 1980.




عدد الأفراد في الغرفة (كثافة السكن):
تحسب بتقسيم عدد الأفراد في الأسرة الذين يسكنون في الوحدة السكنية على عدد الغرف التي يسكن فيها أفراد الأسرة.




ملكية المسكن:
هو المسكن الذي يملكه بشكل قانوني أحد أفراد الأسرة.




ملكية السلع المعمرة:
هذا التعريف يغطي الأسرة التي تمتلك السلعة مثلها مثل الأسرة التي تستعمل السلعة باستمرار ولا تملكها.




الأسرة:
عرفت الأسرة في التعداد الذي جرى عام 1967 على أنها مجموعة من الأفراد وجدوا وقت التعداد  يعيشون مع بعضهم في نفس المسكن، وبشكل عام يتناولون وجباتهم الغذائية مع بعض، اما في المسوحات التي جرت منذ بداية السبعينات عرفت الأسرة بأنها مجموعة  أفراد يسكنون غالبية الأسبوع في نفس المسكن، ويأكلون وجبة واحدة على الأقل في اليوم مع بعضهم البعض.




رب الأسرة:
هو الرئيس الاقتصادي  للأسرة، وهو الذكر  البالغ العاقل من بين العاملين في الأسرة، وفي حالة عدم وجود ذكر يعمل في الأسرة، تكون الأنثى البالغة العاقلة من بين العاملات في الأسرة هي رب الأسرة، وفي حالة عدم وجود عاملين في الأسرة، فان الذكر البالغ العاقل، وإذا لم يوجد فالأنثى البالغة العاقلة هو/هي رب الأسرة، بشرط ان عمر رب الأسرة 18 عاما على الأقل.







المطبخ:
عرف المطبخ في  تعداد عام 1967 على انه الغرفة المفصولة التي تستخدم بشكل خاص للطبخ واعداد الوجبات الغذائية فقط.  وفي مسح عام 1992 عرف المطبخ على انه الغرفة المفصولة عن غرف الوحدة السكنية بشكل ثابت ودائم.




الحمام:
هو غرفة خاصة منفصلة، تستعمله الأسرة لوحدها او تستعمله بالاشتراك مع اسر أخرى.




المرحاض:
المرحاض قد يكون خاص تستعمله الأسرة فقط، وقد يكون مشترك تستعمله معها أسرة او أكثر، وقد يكون المرحاض خارج الوحدة السكنية او داخلها، ويكون المرحاض خارج الوحدة السكنية إذا احتاج أفراد الأسرة لقطع منطقة مكشوفة للوصول اليه.




الكهرباء:
تمديد الكهرباء  في الوحدة السكنية حتى في حالة عدم جريان التيار الكهربائي في وقت المسح.




الرموز الموجودة في الجداول:
 -   : لا يوجد مشاهدات.

 ..   : نسبة أخطاء المعاينة لهذه البيانات اكثر من 40%.

( )   : نسبة أخطاء المعاينة لهذه البيانات تتراوح بين 20% - 40%.

(( )) : نسبة أخطاء المعاينة لهذه البيانات اكثر من 50%، ( هذا الرمز ينطبق على بيانات    تعداد السكان والمساكن عام 1967 فقط).




سنوات تعليم رب الأسرة:
هي عدد سنوات الدراسة المنتظمة لرب الأسرة (يستثنى من ذلك السنوات التي درسها رب الأسرة لوحده او المعتمدة على دراسة فصول غير منتظمة)، وتحسب فقط السنوات التي أنهى دراستها وقت المسح، وإذا كان رب الأسرة  يدرس وقت المسح فان هذه السنة  تحسب ضمن عدد سنوات الدراسة.    

ملاحظـــة: 

 تم تقسيم الاراضي الفلسطينية اداريا الى منطقتين: الضفة الغربية وقطاع غزة.

 مكان الاقامة يقسم إلى مدن، قرى ومخيمات، واعتبرت التجمعات السكانية التي يتوفر فيها بلدية بأنها مدن، والقرية هي التجمع الذي لا يوجد فيه مجلس بلدي وفي نفس الوقت ليس مخيماً للاجئين الفلسطينيين، بينما المخيم هو مخيم اللاجئين الفلسطينيين.  ونوجه عناية القاريء هنا الى أن وزارة الحكم المحلي قامت مؤخرا بترقية عشرات التجمعات السكانية الى بلديات،  الا أن مؤشر مكان الاقامة لا يأخذ هذه الترقيات بالإعتبار لأسباب ذات علاقة بتصميم العينة.
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